
Ȓȳɟȱࡧ ɭࡧࡧȠȳȬ ȕȮȆɺȻ ɪࡧ ʊɳɦȒفࡧࡧȷ ȆםȄ�ɚ ɽ ɜݰ ࡩʏࡧȄݍ

ɰɽࡧɬȆɐɦȄ:فرع ɱȆɜɦȄ

Ȕࡧࡧقانون ࡧ:تخصص Ȇɏ ȆɮݍݨȄȓʊɮʊɨɛל

ɰࡧɭ؈فȒࡧ ȆɮȧȳɦȄࡧȯ ȍɏ - بجاية-ȓɐɭȆȡࡧ

ʊɨɠࡧـȓ�ɚ ɽ ɜݰ �ɼȓʊȷࡧȄݍ Ȇʊȸ ɦȄࡧɬɽ ɨɐɦȄ

ɦȄࡧɰɽ ɱȆɜɦȄࡧɯ ȸ ɛعام

ɵࡧ ɭȮȄȯ ɏ ǻࡧɦȆɈ ɦȄبتɰ ؈

Ȓȯʊɐȷ ȓɘȻࢫ ɽȉȒȯʊɐȷ ȓɘȻࢫ ɽȉ

ȓʊɮȷ ɰࢫ ɨɮȡ؈ ɽȉȓʊɮȷ ɰࢫ ɨɮȡ؈ ɽȉ

ةةــــــــــاقشاقشــــــȓࢫȄםȓɳࢫȄםɳــــــــــجنجنــــــــلل

ȰȆȗȷࢫࢫ-- ȰȆȗȷכ ɤࢫ::))ةة((כ ֺ ȉࢫɤ ֺ ȉنورةنورة..................................................................................................................................................................................................................Ȇȸ ʋǾȲȆȸ ʋǾȲ..

--ȰȆȗȷ ȰȆȗȷכ ɯ::כ ʈȳɡɦȄࡧȯ ȍɏ ʅࡧ ȲȆȗȬ ɭɯ ʈȳɡɦȄࡧȯ ȍɏ ʅࡧ ȲȆȗȬ ɭ......................................................................................................................................................................ȄȲȳɜɭɼࢫȆɗȳȼ ɭȄȲȳɜɭɼࢫȆɗȳȼ ɭ..

--ȰȆȗȷ ȰȆȗȷכ ..ممتحناممتحنا................................................................................................................................................................................................................حكيمةحكيمةȮȆʊɏࡧȮȆʊɏࡧ):):ةة((כ

ȓȼ ɛȆɳםȄࢫȭ ʈȲȆȕȓȼ ɛȆɳםȄࢫȭ ʈȲȆȕ::2020فࢫࢫࢫɮȗȎȷفࢫɮȗȎȷ20162016..

ɖشإتحت ȄȳࡧȰȆȗȷ כ

ȯ ȍɏ ʅࡧ ȲȆȗȬ ɭɯ ʈȳɡɦȄ

ȓՌՌՌՌՌՌɛֺ ɐɦȄࡧɑՌՌՌՌՌՌɛȄɼࡧɵ ՌՌՌՌՌՌɏࡧࡧȹ ɨȣ ɰࡧȄם ȉ؈

ɰࡧالدس ȆفםɦȄɼࡧʅ Ȳɽ ȗࡧࡧࡧࡧࡧɪ ʆȯ ɐȗɦȄࡧǴɽ Ƀ ɏڴʄࡧ

ʅࡧ Ȳɽ ȗȷ ȯ ɦȄفࡧࡧ28لـــــــɮɗɽ ɱ1996



pc
Stamp




 شكر وتقدير

قه على إتمام هذا العمل ونتقدم يالتي لا تعد ولا تحصى منها توفنعِمهِ نشكر االله تعالى على 

بجزيل الشكر والامتنان وخالص العرفان والتقدير إلى من رسم لنا طريق العلم والمثابرة وأسس 

هفواتنا وكان نعِْمَ طتغتوجهاته القيمة وملاحظاته الصائبة التي النجاح ولم يبخل علينا بنصائحه و 

الذي شرفنا بقبوله الإشراف " عبد الكريممختاري "الموجه والناصح لنا إلى أستاذنا المشرف 

  .على هذه المذكرة فجزاه االله خيرا

لعدم البخل علينا في تقديمه يد " أوناهي هاني"كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى الزميل 

  .المساعدة خلال فترة انجاز هذا العمل فجزاه االله خيرا ايضا

  .هذه المذكرةكما نشكر أعضاء اللجنة الأفاضل الذين قبلوا مناقشة 

  .عبد الرحمان ميرة -بجاية–ونشكر كلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة 



  داء ــــــــــــإه

  :ى من قال في حقهما تعالىــــــــــــــــــإل

َّخم   حم  جم   ٱُّٱ

ى والدي العزيز رحمه االله واسكنه فسيح جنّتهــــــــــــــــــإل

الحبيبة أطال  "أمي" الوفاء والحنان وأغلى إنسان في هذا الوجودى آية ــــــــــــــــــإل

  االله في عمرها

  .ى الإخوة والأخوات وأزواجهم وأبنائهمــــــــــــــــــإل

الذي كان خير سند لي طوال فترة " أيت مبروك كريم"ى زوجي ــــــــــــــــــإل

.إعداد هذه المذكرة ، وإلى كل عائلته

.ى كل زملاء الدراسة وصديقاتيــــــــــــــــــوإل

  .ذاـــــــدي هـــــــــرة جهــــــــــدي ثمــــــــــــــأه

 سعيدة                                                                       
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  داء ــــــــــــإه

  :قال االله فيهما

َّنينى ٱُّٱ

من لا يمكن للكلمات أن توفي حقهما، ومن لا يمكن للأرقام أن تحصى  ىــــــــــــــــــإل

  .فضلهما والدي الكريمين أدامهما االله وحفظهما

.روؤفـــــــــــد الــــــعب، ورــــــــــزة،صبــــــــحمأخواتي  ىــــــــــــــــــإل

  ".رزادــــــــــــشه"الية ــــــــــأختي التي لم تلدها أمي صديقتي الغ ىــــــــــــــــــإلو 

".ونيـــــــــــحمر"و عائلة "لينـــــــــبوجم" كلّ منعائلة  ىــــــــــــــــــإل

.ازيةــــــــــبودراهم ف"و"  دةــــــة سعيـــــــــبوشف"صديقاتي  ىــــــــــــــــــإل "

  .ذاــــــــــدي هــــــــــرة جهــــــــدي ثمــــــــــــأه                                       

 ةــــــــــــسمي
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1

تقوم باتتالمبادئ التيدعائم دولة القانون، ومنمن أهمیعتبر مبدأ الفصل بین السلطات

باعتباره یكفل الممارسة الدیمقراطیة في أي نظام سیاسي ،اسیة المعاصرةالنظم السیمعظم علیها

كل حسب ظروفمن دولة لأخرى ، غیر أنّ هذا المبدأ یختلف تطبیقه )1(متى توافرت شروطه

.)2(، ونظرا لمستوى الوعي السیاسي والقانوني فیهاواحدة منها على حدى

فصل بین السلطات هو الحد من ال الغایة من تطبیق مبدأأنّ "مونتیسكیو"یرى الفقیه 

وإذا ما اجتمعت سلطتان "السلطة توقف السلطة"تعسف سلطة اتجاه سلطات أخرى، بعبارة أخرى 

.)3(أكثر في ید سلطة واحدة سیؤدي ذلك لانعدام الحریةأو 

لذا تؤكد دراسات القانون المقارن أنّ نشأة البرلمان قد حملت أملا كبیرا في تغییر الأوضاع، 

للحد من التعسف والظلم، وعلیه مُنِحت لها في بادئ الأمر قوة تمثیلیة كبرى، غیر أنّ ذلك أدى 

سلطة التنفیذیة بالكثیر من الاختصاصات نتیجة للتخوف الذي إلى تقیید نشاطها، واضطلاع ال

.)4(سایر إدارة الحكم من فقدان مراكزها

، كلیة 4القضائي، العدد، مجلة الاجتهاد"الفصل بین السلطات في الدساتیر الجزائریةمبدأ"، فرید علواش، نبیل قرقور-1

:مقال منشور على الموقع الالكتروني.224،، ص2008بسكرة، مارس العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر،الحقوق و 

www.univ.biskra.dz) 2016افریل  12 :الاطلاعتاریخ(.
مذكرة ،)دراسة مقارنة(، عن واقع الازدواجیة التشریعیة و العمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائري مزیاني حمید-2

ولود معمري، تیزي وزو، جامعة م، ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةلنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع  تحولات الدولة

.03، ، ص2011
حمایة الحریات ودولة القانون، أطروحة لنیل شهادة الدكتورة في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة دجال صالح،-3

.104-103، ، ص ص2010، 1الجزائر 
، دار الخلدونیة 1996نوفمبر 28بعد التعدیل الدستوري  نا، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمخرباشي عقیلة-4

  .06ص، 2007الجزائر،للنشر، 
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لازال البرلمان رغم ذلك في مركز الصدارة في النظم السیاسیة والدستوریة لأغلب الدول 

الدیمقراطیة، فهو عصب الحیاة فیها والمحرك لدوالیبها، والمترجم لطموحات الشعب والمجسد 

.)6(، حیث كانت لا تقبل أي تقیید أو رقابة)5(لها

لم یستمر الوضع على هذا الحال إذ عملت مختلف الدول بهدف التقلیل من نشاط 

تنفیذه كان لابد ولحسن"عقلنة النشاط البرلماني"البرلمان، وتقییده في إطار محدد، أو ما یسمى 

استقلالیته وحیاده، وإیجاد نوع من العلاقة ل الدستور ضمان حاو الذي،)7(من إنشاء جهاز رقابي

العضویة والوظیفیة بینه وبین باقي مؤسسات الدولة خصوصا البرلمان، بغیة حمایة هذا الأخیر من 

.سیطرة السلطة التنفیذیة وتطویره وتحسین أدائه

سلك المؤسس الدستوري الجزائري لنفس المنهج المعمول به في أغلب الدول المقارنة، فمنذ 

انتخبت أول هیئة تأسیسیة وتشریعیة وطنیة من طرف الشعب، وكان هذا المجلس یقوم 1962

، وذلك حسب 1964سبتمبر 20بمهامه بصفة مؤقتة إلى غایة انتخاب المجلس الوطني بتاریخ 

ریة ، أیضا على إنشاء مجلس دستوري یكلف بالرقابة على دستو )8(1963ما نص علیه دستور

، محددا تشكیلته بسبعة أعضاء حیث تمثل السلطة التشریعیة فیه بثلاثة تشریعیةالقوانین والأوامر ال

المجلس الوطني الحق في إخطار المجلس الدستوري إلى جانب رئیسأعضاء، ولرئیس 

)9(.الجمهوریة

، المرجع )دراسة مقارنة(العمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائري عن واقع الازدواجیة التشریعیة و مزیاني حمید، -5

.04، السابق، ص
الدستوري، ، المجلس 01عددال ، مجلة المجلس الدستوري،"مكانة البرلمان الجزائري في إجتهاد الدستوري"شریط الأمین،-6

.09ص، ،2013
.10-09ص، ، ص ، المرجع نفسه"شریط الأمین-7

8 -Art 77 de la constitution algérienne, du 8 septembre 1963, j.o.r.a.d.p, n°64, de l’année 1963, stipulé : « le
mondât législatif des membres de l’assemblée nationale constituante, èlus le 20 septembre 1962, est proroge
jusqu’’ au 20 septembre 1964, date orant laquelle auront lieu des élections à l’assemblée nationale,
conformément à la constitution et pour une durée de quatre années. Le chef du gouvernement continuera a
exercer ses fonctions actuelles jusqu’à l’élection du président de la république, qui devra intervenir un mois au
plus tard après l’approbation de la constitution par voie de referendum ».
9-Voir Art 63 et 64, de la constitution algérienne, ibid.
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بعد ثلاثة أسابیع فقط من إقراره نظرا للأحداث التي عرفتها البلاد 1963عُلِق العمل بدستور 

مما جعل من تنصیب هذا المجلس مستحیلا مما یدفعنا إلى التأكد على عدم وجود ، )10(آنذاك

.علاقة بین البرلمان و المجلس الدستوري في هذه الفترة لاستحالة تنصیب هذا الأخیر

الذي أقرّ العودة إلى الشرعیة الدستوریة، 1976نوفمبر 22تمّ وضع دستور جدید في 

فیفري 25حیث انْتُخِبَ أول مجلس شعبي وطني بتاریخ ،)11(انیة وعلیه العودة إلى الحیاة البرلم

عن طریق الاقتراع العام المباشر والسرّي على القائمة ذات الأغلبیة في دور واحد لمدة 1977

.)12(سنوات، بناء على اقتراح قیادة حزب جبهة التحریر الوطني)05(خمسة 

في  1976الدستوریة للقوانین حتى و إن نص دستور غیر أنه تم إغفال النص على الرقابة 

تمارس الأجهزة القیادیة في الحزب والدولة المراقبة السیاسیة المنوطة بها، :"على186المادة 

أنه لم تنشأ هیئة للرقابة على دستوریة  إلا، )13("وذلك طبقا للمیثاق الوطني ولأحكام الدستور

القوانین تختص بحمایة الدستور، ولم یبین آلیات الحمایة التي یعمل بها رئیس الجمهوریة لیضمن 

.)14(ویتكفل بحمایة الدستور

مردّه 1976لاشك أن عدم إنشاء هیئة للرقابة على دستوریة القوانین في صلب دستور 

، مما یجعلنا نجزم باستحالة وجود علاقة )15(سیاسي القائم آنذاكتعارض ذلك مع طبیعة النظام ال

.بین البرلمان و المجلس الدستوري في تلك الفترة

منه التي أجازت لرئیس الجمهوریة 59نظرا للظروف تطبیق المادة 1963أكتوبر 13بالدستور في تم التعلیق العمل 10-

.اتخاذ تدبیر استثنائیة لحمایة استقلال الأمة ومؤسسات الجمهوریة، في حالة الخطر الوشیك
، 1976نوفمبر 22المؤرخ في 97-76الصادر بموجب الأمر 1976من دستور 126تنص المادة -11

یمارس الوظیفة التشریعیة مجلس واحد یسمى المجلس الشعبي ":على مایلي1976لسنة ،94عدد الج،ر،ج،ج،د،ش، 

...".الوطني
ة النائب، العدد الاول، ، مجل"المؤسسات التشریعیة الجزائریة منذ الاستقلال"العید عاشوري، یوسف ابراهیم،-12

.14.،ص2003
.1976لسنة 94ش، رقم .د.ج.ج.ر.، ج1976، المؤرخ في نوفمبر 97-76، الصادر بموجب الأمر 1976دستور -13
.، المرجع السابق1976من دستور 111/3أنظر المادة -14

، ص ،1993، عین ملیلة، الجزائر، والتوزیعلطباعة والنشر لجزائري، دار الهدى النظام السیاسي البوالشعیر السعید،-15

57.
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،)16(نتج عن تخلي المؤسس الدستوري لإنشاء جهاز رقابي یسهر على سمو الدستور

ظهور تجاوزات على هذا الأخیر، والتي لوحظت بمناسبة الموافقة على بعض القوانین من طرف 

المجلس الشعّبيّ الوطنّي لذا برزت فكرة الرقابة الدستوریة من جدید في النقاشات السیاسیة أین 

وریة طالب حزب جبهة التحریر الوطنّي الحزب الواحد الحاكم آنذاك بإنشاء هیئة تكلف بمراقبة دست

القوانین، ولقد تُرجم هذا المطلب على أرض الواقع في اللائحة السیاسیة التي صادق علیها المؤتمر 

، وقد نصت 1983دیسمبر  22إلى  12الخامس لحزب جبهة التحریر الوطنّي المنعقد من 

"اللائحة على على إنشاء هیئة علیا تحت إشراف الأمین العام للحزب رئیس )المؤتمر(یدعو :

.)17("جمهوریة للفصل في دستوریة القوانین لتضمن احترام الدستور وسموهال

، الذي كرّس الخیار اللیبیرالي الدیمقراطي التعددي محل الخیار 1989تمّ وضع دستور 

الاشتراكي، محاولة منه لإیجاد صیغة تكیفیّة مع المعطیات الجدیدة، وذلك بإحداث تغیر جذري في 

.)18(ماعیة والاقتصادیةالحیاة السیاسیة والاجت

اتجه النظام السیاسي إلى وضع إصلاحات عمیقة، والأكید أن البرلمان والمجلس الدستوري 

�¿ƜŦ�Áƈ�ŕĎƔ±Ã±Ų �§Æ±ƈ£�řƔŗ² ţƅ§Ã�řƔŬŕƔŬƅ§�řƔ̄ Ÿ̄śƅ§�ÃţƊ�ƌƆƔÃţś�ÁŕƄ�¿ÃƗŕž��¾ƅ°�Áƈ�̈ ƔŰ Ɗ�ŕƎƅ

جبهة التحریر الوطنّي، إعادة النظر في تركیبته التي كانت تمثل تیار سیاسي وحید وهو حزب 

نحو برلمان تعددي وفق منظومة دستوریة وقانونیة بدیلة عن تلك 1989لتنتقل وفقا لدستور 

.)19(المعتمد في عهد الحزب الواحد

الجزء الثاني، العامة للدساتیر،النظریة، "دراسة مقارنة"الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري أوصدیق فوزي، -16

.259،، ص2009دار الكتاب الحدیث، ط، .د
.116، ، ص2003الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، دار الكتاب الحدیث، بوكرا إدریس،-17
:لمزید من التفاصیل راجع-18

لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق أطروحة، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري، شریط ولید-

  .3ص ،2012الجزائر، ، تلمسان،بلقا یدبكر أبوو العلوم السیاسیة، جامعة 
:لمزید من التفاصیل راجع-19

، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في العلوم السیاسیة، 1989، تنظیم السلطة السیاسیة في الجزائر منذ بن أحمد نادیة-

.77-76، ، ص ص2013تخصص سیاسات مقارنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابو بكر بلقاید، الجزائر، 
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1989، فكان إعادة تأسیسه أمرا منطقیا باعتبار أن دستور )المجلس الدستوري(أما الثاني 

طات ویضمن مجال الحقوق والحریات العامة والتعددیة وُضِع من أجل تكریس مبدأ الفصل بین السل

الحزبیة، وتتجسد العلاقة العضویة بین البرلمان والمجلس الدستوري من خلال تمثیل هذا الأخیر 

على مستوى الأول بعضوین ینتخبهما المجلس الشعّبيّ الوطنّي، أما العلاقة من الجانب الوظیفي 

المجلس الشعّبيّ الوطنيّ هذا من جهة، ورقابة المجلس فیمكن إستنتاجها من خلال إخطار رئیس

.)20(الدستوري على النصوص الصادرة عن البرلمان من جهة أخرى

لمّا كان إنشاء برلمان تعددي یمثل تجسید طموحات الشعب، ومجلس دستوري یسهر على 

لا یمكن التغاضي عنهما الرقابة على دستوریة القوانین إحدى الآلیتین المبدئیتین والجوهریتین اللّتان 

عند بناء أي نظام دیمقراطي تعددي وتأسیس الأطر والأسس اللازمة لتشید دولة القانون، لم یغفل 

.1989به لما كُرّس في دستور 1996المؤسس الدستوري في سنة 

أین كرّس 1996نوفمبر سنة  28ـ إذ تعززت هذه الخطوة في ضوء التعدیل الدستوري ل

بإنشائه لمجلس الأمة بجانب المجلس الشعّبيّ الوطنّي في المادة )البیكامیرالیة(نظام الغرفتین 

، واستمراره التأكید ضرورة الرقابة على دستوریة القوانین من قبل جهاز یسمى المجلس )21(98

فما طبیعة الإرتباط الذي یجمع هذا الأخیر كجهاز سیاسي رقابي و البرلمان كجهاز الدستوري، 

.تشریعي؟

28، مؤرخ في 18-89منشور بموجب المرسوم الرئاسي ال، 1989من دستور 156و 155و 154 أنظر المواد-20

.1998مارس01صادرال ،09عدد الش، .د.ج.ج.ر.، ج1989نوفمبر 
 07في  ، مؤرخ438-96منشور بموجب المرسوم الرّئاسي رقم ،1996نوفمبر 28من دستور 98تنص المادة -21

مؤرخ في ، 03-02بالقانون رقم متمم ، 1996دیسمبر  08في  صادرال، 76عدد الش، .د.ج.ج.ر.، ج1996دیسمبر 

، والقانون رقم 2002أفریل  14في  صادرال، 25عدد الش، .د.ج.ج.ر.ستوري، جد، یتضمن التعدیل ال2002افریل10

السلطة التشریعیة برلمان یمارس :"  على ،16/01القانون المعدل والمتمم بموجب ، 2008نوفمبر15مؤرخ في ،08-19

".یتكون من غرفتین وهما المجلس الشعّبّي الوطنّي ومجلس الأمة، وله السیادة في إعداد القانون والتصویت علیه
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المتمثلة في البحث عن واقع من خلال هذا الطرح دراسة الموضوع من زاویتینتوجبیس

للتطرق بعد ذلك إلى ،)فصل أول(العلاقة بین المجلس الدستوري والبرلمان من الناحیة العضویة 

).فصل ثاني(بط هاتین المؤسستینتر التي)أي الجانب الوظیفي(تبیان طبیعة العلاقة الرقابیة 

بدایة على المنهج الوصفي سنعتمد ،دراستنا هذه إتباع بعض مناهج البحث العلميیستلزم 

بإبراز دور المجلس الدستوري في تكوین البرلمان، وكذا موقع هذا الأخیر من بنیة المجلس 

الدستوري، كذلك أنواع الرقابة التي تمارسها على أعمالها، والمنهج التحلیلي من خلال تحلیل بعض 

ت المجلس الدستوري كما استعنا بالمنهج المقارن كلما استدعت الضرورة ذلك، بمقارنة آراء وقرارا

.2016محل الدراسة مع ما یقابلها في دستور 1996بعض المواد دستور 

، وما تبعه من )22(2016غیر أن موضوع الدراسة یشمل ما قبل التعدیل الدستوري لسنة 

.هذا لعدة اعتبارات، ویعود )23(نصوص متعلقة بالمجلس الدستوري

، مما یجعل من الاعتماد على هذا 2016عدم وجود نصوص تطبیقیة للتعدیل الدستوري لسنة -

التعدیل ضمن بحثنا هذا سیحدث تناقض بینه وبین القوانین العضویة والنظم الداخلیة الساریة 

.المفعول الآن

، نظرا لحداثة 2016الدستوري لسنة تقییم هذه العلاقة لا یمكن تبیانها باستقراء أحكام التعدیل-

الأحكام الجدیدة التي جاء بها، وبالتالي فإن ذلك یحتاج إلى صدور نصوص تطبیقیة جدیدة هذا 

من جهة، وممارسة عملیة من جهة أخرى وهذا ما یستحیل تواجده الآن، بینما الممارسة الموجودة 

، ولا یمنع ذلك من الاعتماد علیه 1996إلى الآن كانت في إطار أحكام التعدیل الدستوري لسنة 

.كلما دعت الضرورة المنهجیة إلى ذلك

١ 

.، المرجع السابق2016أنظر التعدیل الدستوري لسنة -22
.2016، الصادرة في 29ش، العدد .د.ج.ج.ر.ج ،2016عمل المجلس الدستوري لسنة النظام المحدد لقواعد-23

یتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس الدستوري، 2016جویلیة سنة 16، مؤرخ في 21-16مرسوم رئاسي رقم -

.04،، ص2016الصادرة في،43ش، العدد .د.ج.ج.ر.ج



الفصل الأوّل 

العلاقة العضوية بين المجلس الدستوري 

والبرلمان
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والبرلمان كثیرا من المستویات، فإذا كان تشهد العلاقة العضویة بین المجلس الدستوري

الانتخابیة المفضیة إلى تشكیل غرفتي البرلمان سواء أن المجلس الدستوري یشرف على العملیات 

وما ینجر عن هذه تعلق الأمر بالمجلس الشعبي الوطني أو ثلثي أعضاء مجلس الأمة المنتخبین

، فإن البرلمان بدوره جزء لا یتجزأ من تشكیلة المجلس الدستوري حیث ینتخب )أولمبحث(العملیة 

المجلس الدستوري وهذا بحكم الدستور وباقي القوانین عضوین عن كل غرفة للعضویة في 

).ثانمبحث (والنصوص ذات العلاقة 
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وّلالأ المبحث 

غرفتي البرلماننتخاب على ا يراف المجلس الدّستور إشّ 

،نتخابیةاالانتخابات التشریعیة محكمة على رقابة  هستوري في إطار سهر یمثل المجلس الدّ 

الطعون للبت تلقي و ، إعلانهاو  ،تائجضبط النّ و  ،ربتلقي المحاضنتائجهان خل قبل إعلاحیث یتد

عضو  وأائب مستمرة في حالة شغور مقعد النلاحقة سابقة و یمارس رقابة و  ،)أول بمطل(فیها 

.)ثانمطلب (ة مجلس الأمّ 

المطلب الأول

تخاب غرفتي البرلمانانستوري في مجال صلاحیات المجلس الدّ 

 هانتائجة وإعلان شریعیّ على صحة الانتخابات التّ  هرة السستوري عملیّ للمجلس الدّ خُوِل

هذه  صیخمهمة دقیقة فیمات بهأناطحیث ،)24(من الدستور163/2ة دذلك بموجب الماو 

،)أول فرع(ي كغرفة أولى ي الوطنّ عبّ على انتخابات أعضاء المجلس الشّ یقوم بالإشرافلة العملی

.)ثانفرع (ة كغرفة ثانیة أعضاء مجلس الأمّ )2/3(ثلثي انتخابات و 

الأولالفرع 

  يي الوطنّ عبّ نتخاب نواب المجلس الشّ دور المجلس الدّستوري في ا

مباشرة بعد نهایة  يي الوطنّ عبّ مجلس الشّ ال ابنو لس الدستوري في انتخاباتیبدأ دور المج

له سلطة الفصل كما ،)أولا(للانتخاباتحیث ینحصر دوره في إعلان النتائج النهائیة ،التصویت

كما یسهر المجلس الدّستوري على صحّة عملیات "المرجع السابق، ، 1996من دستور163/2تنص المادة -24

."عیّة، ویعلن نتائج هذه العملیاتالجمهوریّة، والانتخابات التّشری، وانتخاب رئیس الاستفتاء

بقى المؤسّس على نفس أحكام ، أالمرجع السابق، 2016ستوري لسنة من التّعدیل الد182/2هذا ما تضمّنته المادة -

.أعلاه و لم یأتي بالجدید في هذا الصّدد 163ة الماد
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ة إثبات عضویّ و ، )ثالثا(ساب الحملة الانتخابیة حخُوِل لهو  ،)ثانیا(عون المعروضة علیه في الطّ 

.)رابعا(ي الوطنّ عبيّ المجلس الشّ اب نو 

  لاأوّ 

  ة شریعیّ ة للانتخابات التّ یّ هائتائج النّ إعلان النّ 

من القانون العضوي 98و، )25(1996دستورمن163/2ضح من خلال أحكام المادتین یت

قابة على انتخاب أعضاء ستوري في الرّ دور المجلس الدّ نّ أ ،المتعلق بنظام الانتخابات12-01

بعد ذلك و  ،تائج الانتخابیةالن هضبطمن خلال رقابة لاحقة  ارسیم،يي الوطنّ عبّ المجلس الشّ 

الدوائرلجان المحاضر مناستلامه ساعة من تاریخ)72(اثنتان وسبعونیعلنها في حدود

ف ا إلى الوزیر المكلّ یبلغهبعد ذلك ،الخارجفي المقیمین و  ،الولائیةاللجان الانتخابیة و  الانتخابیة،

.)26(يي الوطنّ عبّ إلى رئیس المجلس الشّ قتضاءفي حالة الاو  بالداخلیة

:بنصهاستوريدد لقواعد عمل المجلس المن النظام المحد35أیضا المادة تهأكدهذا ما و 

  ة ي المعدّ ي الوطنّ عبّ ستوري محاضر نتائج انتخابات أعضاء المجلس الشّ ى المجلس الدّ یتلقّ "

.)27("ولائیة ولجان المقیمین في الخارججان المن طرف اللّ 

ثانیا

الفصل فیهاو عون ي الطّ تلقّ 

 وذلك هایمكن لكل مترشح أن یقدم طعنا حولمن قبل المجلس الدستوري،تائجبعد إعلان النّ 

یكون ذلك الطعن على شكل عریضة و  ،االإعلان عنهمنساعة)48(الثماني وأربعینخلال

.المرجع السابق، 1996من دستور 163/2أنظر المادة -25
 15ادرة في صال 02عدد ال، ش.د.ج.ر.جالمتعلّق بنظام الانتخابات 01-12من القانون العضوي98ة أنظر الماد-26

).ملغى(.2012جانفي 

ماي03صادرة في ال، 26عدد الرسمیة من النّظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدّستوري، جریدة35ة انظر الماد-27

.2012سنة 

.، المرجع السابق2016لسنة ستوري الدّ من النّظام المحدّد لقواعد عمل المجلس 47تقابلها المادة -
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،كما یجب أن تتضمن عریضة طعن الوثائق، )28(ة تودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوريعادیّ 

قواعد لام المحدد من النظ38المادة ما یُستشف من أحكام  هذا ،مة للطعندعِ ة المُ الأدلّ و  ،والبیانات

.)29(المجلس الدستوريعمل

ع رئیس المجلس حیث یوزّ ،الإجراءات للتحقیقمجموعة منالمجلس الدستوري بعیت

النائب یعلمو التحري فیها حقیق و للت،)30(رینذین عینهم كمقرّ ء العلى الأعضاالدستوري الطعون 

أیام)4(أربعةملاحظاته كتابیا خلالیقدم و  ،اض على انتخابه حتى یقدم ما یراه مناسبً عترِ المُ 

،دفوع المطعون ضدهو  ،من أجل التأكد من صحة ادعاءات الطاعنو  ،)31(من تاریخ إبلاغهتسري

.)32(الاستعانة بخبراء أو قضاةأیضا ستوريللمجلس الدّ یمكن، كما ح تحقیقتَ یُفقد 

ح لكلّ مترش")ملغى(المرجع السابق،المتعلّق بنظام الانتخابات، 01-12من القانون العضوي 166ادة المتنص-28

الحقّ في الاعتراض على صحّة عملیات التّصویت للانتخابات التّشریعیّة أو حزب سیاسي مشارك في هذه الانتخابات، 

ساعة )48(بتقدیم طلب في شكل عریضة عادیّة یودعها لدى كتابة ضبط المجلس الدّستوري خلال الثماني والأربعین 

."الموالیة لإعلان النتائج
عریضة أن تتضمنیجب"المرجع السابق، من النّظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدّستوري، 38ة تنص الماد-29

:الآتیةالطعن البیانات 

...اللقب، المهنة، العنوان، التوقیعالاسم،-1

إذا تعلق الأمر بحزب سیاسي، تسمیة الحزب، عنوان مقره، وصفة مودع الطعن الذي یجب أن یثبت التفویض الممنوح -2

.إیاه

تقدیم عریضة الطعن بحسب عدد الأطراف الوسائل المدعمة للطاعن والوثائق المؤیدة له، ویجبعرض موضوع و -3

."المطعون ضده

.، المرجع السابق2016من النّظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة 50تقابلها المادة -

یوزع رئیس المجلس الدستوري "المرجع السابق، من النّظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدّستوري، 39ة تنص الماد-30

."الأعضاء المعینین كمقررینالطعون على 

.السابق، المرجع2016من النّظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة 51تقابلها المادة -
یشعر "، )ملغى(المرجع السابق،الانتخابات، المتعلق بنظام 01-12من القانون العضوي 166/2ة تنص الماد-31

."أیام من تاریخ التبلیغ)4(المجلس الدستوري النائب الذي اعترض على انتخابه لیقدم ملاحظات كتابیة خلال 
، رسالة لنیل -مجال ممدود و حول محدود-:ستوري في حمایة الحقوق والحرّیات العامّة، دور المجلس الدنبالي فطة-32

.431،، ص2010الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیّة، كلّیة 
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،)33(ام في جلسة مغلقةأیّ )3(ثلاثةنزاع خلالستوري بالبت في الدا المجلس الیعلن أخیرً 

  :ار المكلف بالملف إمّ قر له من طرف المبناء على التقریر المقدم 

،زاعبإلغاء الانتخابات موضوع النّ -

-�ÆŗŦśƊƈ�ŢŮ±śƈƅ§�ÁƜŷ¥�ĎƔƊÃƊŕƁ�ŕا،

.)34(اجحالنإعلان المترشح ، و صیاغة محضر النتائج إن أمكن إعادة -

ل      الأحكام لكبلیغ كل هذه تیجدر بنا التنویه في الأخیر أنه على المجلس الدستوري 

.)35(عبي الوطنيالشّ رئیس المجلس و ، اخلیةمن وزیر الدّ 

السید  هاأودعتلك التي الدستوريت للمجلس مَ دِ التي قُ عرائض الطعن من بین نُذكر أنه 

نتخاباتة ایعترض فیها على صح، 2007ماي  17في قدّمها التي ،"الح لطیفيأحمد الصّ "

قدم فیهاأین، سوق أهراسبولایة ة الانتخابات التشریعیفي  "مجتمع السلمحركة "ر قائمة دمتص

، ویتصمن خلالها إلغاء نتائج الاقتراع التي جرت بمكتب التّ  املتمسً عن الطاعن سبعة أوجه للطّ 

، 2007ماي 23ستوري بتاریخ كتابة ضبط المجلس الدموضوع طعن لدىالواقعة كانت لأنّ 

تائج الواردة في المضمون تعدیل النّ و  ،كلعن في الشّ كان قرار المجلس الدستوري قبول الطّ و 

.)36(في إعلان المجلس الدستوري

، الحمایة القانونیّة للعملیة الانتخابیّة، مذكرة لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، الدّفعة الخامسة عشر بلقراني عبد االله-33

.32،، ص2007
)ملغى(.المرجع السابقالانتخابات،المتعلق بنظام01-12من القانون العضوي166/3انظر المادة -34

.المرجع السابقمن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،40/2ا المادة انظر ایض-

.، المرجع السابق2016من النّظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة 52/2تقابلها المادة -
).ملغى.(المرجع السابق،الانتخاباتالتعلق بنظام 01-12من القانون العضوي 166/4المادة -35

.المرجع السابق،محدد لقواعد عمل المجلس الدستوريمن النظام ال40/3ا المادة انظر ایض-

.، المرجع نفسه2016لسنة لقواعد عمل المجلس الدستوريمن النظام المحدد 52/3تقابلها المادة -
.2007ماي 29 فيمؤرخ  07/د.م.ق/05قرار المجلس الدّستوري رقم -36

، اختصاص المجلس الدّستوري الجزائري بالفصل في الطّعون الانتخابیّة، مجلة المنتدى شوقي تمامیعیشراجع -

.214، ص ،218-206، ص ، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص07عدد ال القانوني،
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، إما ظر في العرائض المعروضة أمامهیتمتع المجلس الدستوري بسلطة تقدیریة في مجال الن

تتمثل في انعدام الصفة في صاحب التي،روط القانونیةها للشّ  لعدم استیفائشكلاً رفض الطعن 

     رفض الكما یمكن أن یكون ،عدم إثبات التفویض الممنوح لمودع عریضة الطعنو ، عنالط

،من قبل أصحاب الطعنة كافیة عدم تقدیم أدلّ كلوجود أسباب ،من الناحیة الموضوعیة أیضا

.)37(سةأو أوجه الطعن غیر مؤسّ 

احترام الأشكال الإجرائیة الجوهریة عدم  إلىستوري الإشارة فقط دللمجلس الأیضایمكن

.)38(ستوريمن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الد39و 38المنصوص علیها في المادتین 

غیر أنه یقوم أحیانا ،ا ما یقوم برفض الطعونستوري كثیرً المجلس الدّ أنّ على الرغم من

التي استوفت الشروط الشكلیة و  ،سةمؤسّ روضة أمامه التي تعتبربقبول تلك الطعون المع

إدراجها في البیان بیكتفي ، إذْ رنشَ لا تُ عون المرفوضةا الط، أمّ والموضوعیة وتنشر تلك القرارات

.)39(لإعلان الرسمي لنتائج الانتخاباتالذي یعقب االصحفي 

ثالثا

  ةالحملة الانتخابیّ حساب

ط نفس الشرو بینظر المجلس الدستوري في صحة حساب الحملة الانتخابیة للمترشحین 

لقواعد عمل من النظام المحدد44تنص المادة ة، حیثرئیس الجمهوریّ دة بالنسبة لانتخابالمحد

لیین االمو ة خلال شهرین م حساب الحملة الانتخابیّ ینبغي أن یقدّ ":الدستوري على أنهالمجلس 

ن حساب الحملة أن یتضمّ و یجب  يي الوطنّ عبّ لانتخابات المجلس الشّ هائیة تائج النّ لنشر النّ 

:على الخصوص

،ارة قانونً مصدر الإیرادات مبرّ ة و طبیع-

.مة بوثائق ثبوتهالنفقات مدعّ -

المرجع -مجال ممدود وحول محدود-:دور المجلس الدّستوري في حمایة الحقوق و الحرّیات العامّة نبالي فطة، -37

.436،السّابق، ص
.437، ، صالمرجع نفسهنبالي فطة،-38
.1997، 2، أحكام الفقه الدستوري الجزائري رقم1997جوان17مؤرخ في بیان صحفي-39
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.)40(سالمجلي إلى مكتب هذا ي الوطنّ عبّ وترسل حسابات المترشحین المنتخبین في المجلس الشّ 

المتعلق بنظام 01-12من القانون العضوي 208سمح المشرع الجزائري في المادة 

من النفقات )%25(الحصول على تعویض یقدر بخمسة وعشرین بالمائة الانتخابات  بإمكانیة 

ضمن الحد الأقصى المرخص به، لقوائم المترشحین للانتخابات التشریعیة التي تمكنت الحقیقیة و 

ر المجلس إن قرّ و  على الأقل من الأصوات المعبر عنها،)%20(عشرین في المائة إحرازمن 

.)41(تعویضة فلا یمنح له أيّ ستوري رفض نفقات الحملة الانتخابیّ الدّ 

فقات بتحدید سقف النّ -المساواة بین المترشحینمبدأمن أجل ضمان-الجزائريقام المشرع

) دج 1.000.000(اه ملیون دینارا أقص�Ď̄ţ�²ÃŕŠśś�ƛحیث ،فیما یخص الانتخابات التشریعیة

.)42(قائمةلكلّ 

من الأجدر لو قام المؤسس الدستوري بتوكیل هذه المهام إلى مجلس نخلص في الأخیر أنه 

من جهة أخرى عدم و  ،هذا من جهة ةقابة على الأموال العمومیالر بالمحاسبة باعتباره هو المختص

للحملة التي تدوم  فقط سمیةر ة الالمدذ في الحسبانه یأخلأنّ الحملة الانتخابیةمدّةواقعیة حساب

.)43(المرشحلها یتحمّ تتعداها وبالتاليفي الحقیقة و  ا،یومً  20إلى  ایومً 15

.المرجع السابقواعد عمل المجلس الدّستوري، د لقمن النّظام المحدّ 44انظر المادة -40

.المرجع السابق، 2016لسنة واعد عمل المجلس الدّستوريد لقالنّظام المحدّ من 59و 58المادة تقابلها-

:لتفاصیل أكثر راجع

، كلیة الحقوق 05عدد ال، مجلة المنتدى القانوني، "تنظیم واختصاصات:المجلس الدستوري الجزائري"، علواش فرید-

.116، ، ص2008،الجزائروالعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، 

.177، ، ص2006الجزائر، دار الفجر للنشر والتوزیع،، المجلس الدّستوري الجزائري،العام رشیدة-
).ملغى(.المتعلق بنظام الانتخابات، المرجع السابق01-12من القانون العضوي 208أنظر المادة -41
.من المرجع نفسه،207ة انظر الماد-42
مذكرة لنیل شهادة –بین نصوص مبتورة و فعالیة محدودة –، المجلس الدّستوري خیمة عیدةو خرزي زهر النّجوم -43

.47، ، ص2013الماستر في الحقوق، قسم القانون العام، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
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رابعا

ستوريبناءً على إعلان المجلس الد يي الوطنّ عبّ المجلس الشّ نوابة إثبات عضوی

 ا لإعلانطبقً و  ،)44(ي بالاقتراع العام المباشر والسّريي الوطنّ عبّ ب أعضاء المجلس الشّ نتخَ یُ 

ي ي الوطنّ عبّ یشكل المجلس الشّ هائیة لهذه الانتخاباتلذي یتضمن النتائج النستوري االمجلس الد

ا عضو )20(التي تتكون من عشرین ،ثبات العضویةإلجنة للفترة التشریعیة له ة الأولىفي الجلس

مع مراعاة ما قد نهم إعلان المجلس الدستوريمتض نذیوال النواب الجدد،إثبات عضویة قصد

توقف عملیة لا ، و تائجلنظر في النإعادة ا وأ ا من قرارات إلغاء انتخابیتخذه هذا الأخیر لاحقً 

لجنة یعرض تقریر بعد ذلك ، و ائبصلة بصفة النّ إثبات العضویة خلال سیرها الصلاحیات المتّ 

.)45(ي من أجل المصادقة علیهي الوطنّ عبّ المجلس الشّ على  ةإثبات العضوی

أحد نوابه (عدم إثبات العضویةإثبات أوالمجلس الشّعبّي الوطنّي في جلسة علنیةیسجل

في المنازعات المتعلقة بالانتخابات الفاصلةالمجلس الدستوري اتقرار بعد تبلیغ )أو أكثر

104لمادة ویتأكد هذا الاختصاص جلیا في ا، )46(يي الوطنّ عبّ الشّ التشریعیة إلى رئیس المجلس

.)47(1996دستورمن 

الفرع الثاني

ستوري في مواجهة تشكیلة مجلس الأمّةدور المجلس الدمحدودیة

أعضائه یُنتخبون)2/3(ثلثيحیث نجد،مزدوجةبشریةبتركیبة ةمجلس الأمّ  زیتمیّ 

وهنا یظهر الدور الفعّال للمجلس الدستوري في هذه ،يالسرّ و  المباشرغیر عن طریق الاقتراع

.390، ، ص2014، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة،  دار البیضاء، الجزائر، دیدان مولود- 44

.2000جویلیة  30في  رالصاد، 46عدد الش، .د.ج.ج.ر.من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، ج4المادة -45
یسجل المجلس الشعبي الوطني في جلسة عامة حالة عدم إثبات عضویة احد "من المرجع نفسه،، 5ص المادة تن-46

وذلك بعد تبلیغ قرارات المجلس الدستوري الفاصلة في أعضائه أو أكثر، أو حالة إثبات عضویة عضو جدید أو أكثر، 

."المنازعات الخاصة بالانتخابات التشریعیة، إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني
إثبات عضویة النواب وأعضاء مجلس الأمة من اختصاص "،المرجع السابق،1996من دستور 104تنص المادة -47

."كل من الغرفتین على حدة
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المتبقي)1/3(بتعیین الثلث ةالجمهوریّ رئیسعندما یقوم یختفي دوره في حین،)أولا(العملیة

).ثانیا(لمجلسل

  أولا 

  ةستوري في انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمّ دور المجلس الد

من بین  يالسرّ غیر المباشر و طریق الاقتراع ة عنأعضاء مجلس الأمّ )2/3(ثلثایُنتخَبُ 

هذا و ولایة بمقعدین عن كلّ ومن طرف أعضاء المجالس الشّعبیّة البلدیّة والمجلس الشعبّي الولائيّ،

عن كل ولایة )02(ب عضویننتخَ حیث یُ ،)48(1996 رستو دمن 101/2ة نته المادّ ما تضمّ 

دور یظهر و  ،)49(وطنبغض النظر عن عدد سكانها تحقیقا للمساواة والتوازن بین مختلف ولایات ال

لنتائج النهائیة ل هذلك بإعلانبعد نهایة الاقتراع و المجلس الدستوري في هذا الصدد مباشرة

عضویة أعضاء ثباتإفي  ایلعب دور كما ،)ب(ظر فیهاأیضا تلقي الطعون للن،)أ(للانتخابات

.)ج(ة مجلس الأمّ 

  ةالنتائج النهائیة لانتخاب أعضاء مجلس الأمّ المجلس الدستوري إعلان-أ

الهیئة المكلفة بتلقي محاضر نتائج انتخابات أعضاء مجلس المجلس الدستوريیعتبر 

النظام من 35/2المادة ، یتجلى ذلك في تائج النهائیةنیضبط الو  حیث یقوم بدراسة محتواها،ةالأمّ 

من القانون 12المادة كما یتأكد ذلك أیضا في أحكام ،)50(ستوريالمحدد لقواعد عمل المجلس الد

.)51(تالانتخاباالمتعلق بنظامالعضوي 

أعضاء مجلس الأمة عن طریق الاقتراع غیر المباشر )2/3(ینتخب ثلثا"،من المرجع نفسه، 101/2ص المادة تن-48

."والسرّي من بین ومن طرف أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والمجلس الشعبي الولائي

.المرجع السابق،2016لسنة من التعدیل الدستوري118/2تقابلها المادة -
بوعات ، دیوان المطالجزائر من الاستقلال إلى الیوم، المؤسسات السیاسیة  والقانون الدستوري فيبلحاج صالح-49

.244،، ص2010،  رالجامعیة، الجزائ
یتلقى المجلس الدستوري "المرجع السابق، د لقواعد عمل المجلس الدستوري، ظام المحدّ من النّ 35/2تنص المادة -50

من القانون العضوي  126و 125و 166و 98تائج النهائیة تطبیقا لأحكام المواد محتوى هذه المحاضر ویضبط الن

."المتضمن قانون الانتخابات

المرجع السابق، 2016لسنة د لقواعد عمل المجلس الدستوريظام المحدّ من النّ 47/2تقابلها المادة -

)ملغى(.المرجع السابقالانتخابات،المتعلق بنظام 01-12من القانون العضوي 125انظر المادة -51



العلاقـة العضـويـة بيـن المجلـس الدستـوري والبـرلمـان                               الفصل الأول 

16

اعتمدها المجلس الإعلان المتضمن نتائج الانتخابات جمیع النصوص التيیحتوي

مه واطلاعه على كما یشیر إلى تسل،هذه النتائج مصاغة على شكل تأشیراتالدستوري لإعلان

إدخاله مع،اقتضى الأمر ذلككلماة دیجرائه تصحیحات للأخطاء الماإ و هذه النتائج، محاضر

.لتعدیلات التي یراها ضروریةا

الجداول لأرقام و اتلي تأشیرات نتائج الانتخابات التيبنودالن المجلس الدستوري في ییب

غ ا تلك البنود صیغة لتبلیمن أیضً ، تتضّ عون لتقدیم الطّ لاً د آجایحدّ یتعین أن تلحق بالإعلان و التي 

ي عبّ ة، ورئیس المجلس الشّ المحلیّ الجماعاتاخلیة و دّ وزیر ال،ةالإعلان إلى رئیس مجلس الأمّ 

توقیع أعضاء المجلس في الجریدة الرسمیة و نشر الإعلان كذلك صیغةمنتتضّ ي،الوطنّ 

.ستوريالدّ 

تائجالنّ و  الانتخاباتفي ترشحین الفائزین ن أسماء الملة تتضمّ جداول مفصّ یلحق بالإعلان 

.)52(سمیةالجداول الملحقة به في الجریدة الرّ یتم نشر الإعلان و و ، النسبو  المتحصل علیها بالأرقام

المتعلقة بأعضاء مجلس الأمّة المنتخبین المترشحین الحاصلین على أكبر تُوزع المقاعد 

ام من النظ36/2المادة تضمنتههذا ما عدد من الأصوات وفقا لعدد المقاعد المطلوبة شغلها، 

من القانون العضوي 126المادة یتأكد ذلك أیضا في ، و واعد عمل المجلس الدستوريالمحدد لق

التي افترضت بالإضافة إلى ذلك حالة تساوي الأصوات المحصل علیها الانتخاباتالمتعلق بنظام 

.)53(بفوز المترشح الأكبر سنا

الفصل فیهاالطعون و  تلقي-ب

فهو  ،جلس الأمةانتخاب أعضاء مقابة على الهیئة المكلفة بالر یعتبر المجلس الدستوري 

یحقإذ  ،مجلس الأمّةأعضاءفي مجال المنازعات المتعلقة بانتخاباتجهة استئنافلعب دور ی

وذلك من خلال ،الاعتراض على صحة عملیات التصویتمجلس ال هذا مترشح لعضویةللك

، المرجع -مجال ممدود وحول محدود-:الحریات العامةالدستوري في حمایة الحقوق و ، دور المجلس نبالي فطة-52

.408،السابق، ص
.المرجع السابقد لقواعد عمل المجلس الدستوري،ظام المحدّ من النّ 36/2انظر المادة -53

.المرجع السابق،2016لسنة د لقواعد عمل المجلس الدستوريظام المحدّ النّ من 48/2تقابلها المادة -

).ملغى(.المرجع السابقالانتخابات،المتعلق بنظام01-12من القانون العضوي 126المادة أنظر ایضا-
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 لإعلانساعة الموالیة )24(ستوري خلال تقدیم عریضة طعن إلى كتابة ضبط المجلس الدّ 

.)54(الانتخاباتبنظامتعلقالعضوي الممن القانون 127، حسب المادة النتائج

 أن تي یجبلمن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري البیانات ا38حددت المادة 

ي عبّ لمجلس الشّ كذا اوقیع و ، الت، العنوان، المهنةقب، اللالاسم:ل فيمثتتنها عریضة الطعن و متتض

عرض إذا تعلق الأمر بانتخابات مجلس الأمّة، و البلدي أو الولائي الذي ینتمي إلیه الطاعن

تقدیم عریضة الطعن في نسختین یجب، و الوثائق المؤیدة لهن و الوسائل المدعمة للطعالموضوع و 

.)55(بعدد الأطراف المطعون ضدهمو 

بعد تقدیم الطعون یقوم و  ،عترض على انتخابهذي اُ الائب نالغ الطعن بجمیع الوسائل إلى لّ بیُ 

ع خلال جمالتحقیق فیها منو  مقررین للتحريعدة  أو رر قستوري بتعیین مالمجلس الدرئیس

المجلس الدستوري بتُ یَ وبعد ذلك،)56(زاعنموضوع الالاقتراع بعملیة الأوراق المتعلقة و  الوثائق

القانونالأولى/128المادة المنصوص علیهالآجال لا طبقً ، )57(في ذلك خلال جلسة مغلقة

.)58(الانتخاباتنظام العضوي المتعلق ب

إلغاء إما ، یتضمنالذي  سإذا تبین أن الطعن مؤسّ یصدر المجلس الدستوري قرارا معللاً 

بلیغ أیام من تاریخ ت)08(جراءها من جدید خلال ثمانیةإبالتالي و  الانتخابات المتنازع فیها

كتابة ضبط یحق لكل مترشح أن یحتج على نتائج الاقتراع بتقدیم طعن لدى "،المرجع نفسهمن127ة تنص الماد-54

."ساعة التي تلي إعلان النتائج)24(المجلس الدستوري في الأربع والعشرین 

.د لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابقظام المحدّ من النّ 38انظر المادة -55

.المرجع السابق،2016لسنة د لقواعد عمل المجلس الدستوريظام المحدّ من النّ 50تقابلها المادة -
.السابقد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجعظام المحدّ من النّ 39انظر المادة -56

.المرجع السابق،2016لسنة د لقواعد عمل المجلس الدستوريظام المحدّ من النّ 51تقابلها المادة -

:لتفاصیل أكثر راجع

فرع القانون (، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق -تنظیمه و طبیعته-:،  المجلس الدستوري الجزائريبوسالم رابح-

.44، ، ص2005، قسنطینة، متنوري، جامعة )العام
.د لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابقظام المحدّ من النّ الأولى/40انظر المادة -57

.المرجع السابق،2016لسنة د لقواعد عمل المجلس الدستوريظام المحدّ من النّ الأولى/52تقابلها المادة -
یبت المجلس "الانتخابات، المرجع السابق، المتعلق بنظام 01-12من القانون العضوي الأولى /128ة تنص الماد-58

("أیام كاملة)3(الدستوري في الطعون في أجل  ).ملغى.
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تبلغ هذه و  ،رشح الفائز الشرعيتالممع إعلانإعادة صیاغة محضر النتائج إن أمكن  أو، المجلس

النظام الداخلي للمجلس حسبكل هذا طراف المعنیةالأج إلى الوزیر المكلف بالداخلیة و النتائ

.)59(الانتخاباتبنظام وي المتعلقالعضالقانون الدستوري و 

ة المنتخبین في مجال انتخاب أعضاء مجلس الأمّ صل كأ المجلس الدستوريیختص لا

، كالمنازعات المتعلقة بالتسجیل في المنازعات المثارة بشأنهاالعملیات السابقة للتصویت و قابة ر ب

،ن النتائجلكن یمكن تصور تدخله في هذا الشأن بعد إعلا،)60(هاطب منالقوائم الانتخابیة أو الش

على النتائج ة تأثیراً غفال عن التسجیل أو الشطب من القوائم الانتخابیإذا كان للتسجیل أو الإ

دیدجبمناسبة تفسه بحق النظر في ملفات الترشح ، فقد اعترف المجلس الدستوري لنالانتخابیة

، بدون أن یكون ذلك بناءً فألغى نتائج انتخاب بولایة، ة المنتخبیننصف أعضاء مجلس الأمّ 

محضر فرز ر اطلاعه على ثإإنما بعد أن لاحظ ،على طعن مقدم من قبل من تتوافر فیهم الصفة

أن أحد المترشحین لم یتوافر بة بالولایة المعنیة لعضویة مجلس الأمّ حین ملفات المترشالأصوات و 

الدستوري هذا س المجلس قد كرّ و  ،)61(ةرشح للعضویة في مجلس الأمّ تن المطلوبة للفیه شرط السّ 

.)62(ذي أجراه على النظام المحدد لقواعد عملهلالاجتهاد في التعدیل ا

موقع المجلس الدستوري في إثبات عضویّة ثلثي أعضاء مجلس الأمّة-ج

ینوط اختصاص إثبات عضویة المجالس النیابیة لهذه الأخیرة ذاتها، حتى یتم إبعاد أیة 

جهة من التدخل في هذا الأمر، غیر أن هذا الأسلوب شابه الكثیر من العیوب، باعتبار أن 

:أنظر-59

.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق40/2المادة -

.المرجع السابق،2016لسنة د لقواعد عمل المجلس الدستوريالمحدّ  ظاممن النّ 52/2تقابلها المادة -

).ملغى(.المتعلق بنظام الانتخابات، المرجع السابق01-12، من القانون العضوي 3و128/2المادة أنظر أیضا-
، المرجع -وحول محدودمجال ممدود -:، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة نبالي فطة-60

.418، السابق ، ص
جانفي18المؤرخة في ،05عددال ش،.د.ج.ج.ر.، ج2004جانفي 04 في مؤرخ 04/د.م.ق/01القرار رقم: أنظر-61

2004.
، 2000سنة جوان  28في ، تعدل وتتمم النظام 2009، سنة جانفي 14في المستحدثة بالمداولة 1مكرر48المادة -62

.2009، الصادرة في 04عدد ال جانفي،18ش المؤرخة في .د.ج.ر.المحدّد لقواعد عمل المجلس الدّستوري، ج
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المهمة، لذلك اِسْتُدرِك الأمر بتوكیل هذه المهمة للمجلس أعضاء هذه المجالس غیر مؤهلین لهذه

.)63(الأطراف یتولد عنها كفاءة هذا المجلسالدستوري لكونه یحوز على تشكیلة بشریة متعددة

اختصاص إثبات -كما للمجلس الشّعبّي الوطنّي–منح المؤسس الدستوري لمجلس الأمّة 

إثبات عضویة النواب وأعضاء ":التي تنص1996من دستور 104عضویة أعضائه في المادة 

.)64("مجلس الأمّة من اختصاص كل من الغرفتین على حدى

، یتم عضوا)20(ویة المتكونة من عشرین یقوم مجلس الأمّة بتشكیل لجنة إثبات العض

إثبات عضویة باختیارهم من أعضاء المجلس وفقا لمبدأ التمثیل النسبي، ویقوم مجلس الأمّة 

أعضائه طبقا لإعلان المجلس الدستوري والمرسوم الرئاسي المتضمن تعیین أعضاء مجلس الأمّة، 

بمراعاة ما قد یتخذه المجلس الدستوري لاحقا من قرارات إلغاء انتخاب أو إعادة النظر في

.)65(النتائج

حالة و ، ة في جلسة عامة حالة عدم إثبات عضویة أحد أعضائه أو أكثریعلن مجلس الأمّ 

بعد تبلیغ رئیسه قرارات المجلس الدستوري الفاصلة ، إثبات عضویة عضو جدید أو أكثر

ة، وتحل اللجنة المكلفة بإثبات صحة في المنازعات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمّ 

، یعد عمل هذه الهیئة محدد ومؤقت لذلك یجب أن )66(ویة بمجرد إقرار مجلس الأمّة تقریرهاالعض

.)67(تحل بمجرد إنهاء المهمة المسندة إلیها

1989، الآلیات القانونیة لرقابة السلطة التشریعیة على عمل السلطة التنفیذیة في ظل دستور بوالطین حسین-63

والتعدیلات اللاحقة علیه، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع المؤسسات الإداریة والسیاسیة، كلیة الحقوق، 

.08، ، ص2014، 01جامعة قسنطینة 
.، المرجع السابق1996الدستور من 104أنظر المادة -64
، 1998فیفري  18في  صادرال، 08عدد الش، .د.ج.ج.ر.من النظام الداخلي لمجلس الأمة، ج3نصت المادة -65

، ومعدل بالنظام1999نوفمبر  28في  صادرال، 84عدد الش .د.ج.ج.ر.الأمة، جمتمم بالنظام الداخلي لمجلسمعدل و 

یتولى "،2000دیسمبر 17صادر في ال، 77عدد الش، .د.ج.ج.ر.الداخلي لمجلس الأمة بإضافة مادتین جدیدتین،ج

المرسوم الرئاسي المتضمن تعیین أعضاء مجلس ه طبقا لإعلان المجلس الدستوري و مجلس الأمة إثبات عضویة أعضائ

".إلغاء انتخاب أو إعادة النظر في النتائجالأمة مع مراعاة ما قد یتخذ المجلس الدستوري لاحقا من قرارات
.المرجع نفسهمن،5و 4نظر المادتین ا -66
،2009التوزیع، عین ملیلة،زائر، دار الهدى للطباعة للنشر و ، الوظیفة التشریعیة لمجلس الأمة في الجعمیر سعاد-67

.72، ص
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توكیل هذه المهمة للمجلس الدستوري لا یمس باستقلالیة أعضاء مجلس الأمّة بإثبات  إن

هو المكلف بضمان حسن سیر العملیة الانتخابیة )المجلس الدستوري(عضویة أعضائه باعتباره 

.)68(وتحقیق نزاهتها

  اثانی

  ةن أعضاء مجلس الأمّ یالدستوري في تعیغیاب المجلس

أعضاء مجلس )2/3(ثلثيانتخابإطار لمجلس الدستوري یحتل مكانة مهمة في إذا كان ا

،ةرئیس الجمهوریّ المتبقي المعین من قبل )1/3(بالنسبة للثلث فإن الأمر یختلف تماما،ةالأمّ 

،)69(قیود دستوریة ةخالیة من أیواسعة و بسلطة تقدیریة هذا المجال یمارس صلاحیته في الذي 

ن یكون حیث تشترط أ1996ستوردمن 101/2دا الامتثال لما ورد من شروط في المادة ماع

.)70(المهنیةو ف المجالات العلمیة ة في مختلالكفاءات الوطنیّ و  التعیین من بین الشخصیات

أعضاء مجلس الأمّة المعینین، لانتقاءیجدر التنویه أن المشرع لم یضع شروطا معینة

، خلافا لأعضاء مجلس الأمّة المنتخبین )الشخصیات والكفاءات الوطنیةعدا أن یكونوا ضمن (

الذین قیدهم المشرع بشروط معینة للترشح، لذلك فالشروط المتعلقة بالأعضاء المنتخبین هي نفسها 

.)71(المنتخبةللأعضاء المعینین ما عدا أن تكون لهم العضویة في المجالس المحلیة

لا یخضع ة أعضاء مجلس الأمّ )1/3(ثلثعیین تة بسلطةالجمهوریّ رئیس نرى أنّ انفراد  

هنا یكمن الإشكال بحیث نعتبر ، و ستوريالمجلس الدلاسیما تلك المتعلقة بقابةنوع من الر لأیة

المجلس الدستوري،  01دد عالمجلة المجلس الدستوري، ، "انتخاباتقاضي :المجلس الدستوري"،شیهوب مسعود-68

:، مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي92، ، ص2013

http://www, conseil/constitutionnel. Dz ).2016مارس 07:تاریخ الإطلاع(
ص،ل إلى الیوم، المرجع السابق، الجزائر من الاستقلاالقانون الدّستوري في و  المؤسسات السّیاسیة،بلحاج صالح-69

244.
اء مجلس ویعین رئیس الجمهوریة الثلث الآخر من أعض"المرجع السابق، ، 1996من دستور 101/2ص المادة تن-70

  ."الكفاءاتالأمة من بین الشخصیات و 
؟، !سلطة أم وظیفة:النظام الدستوري الجزائري، الدور التشریعي لمجلس الأمّة في حمومو عبد المالك،أوناهي هاني-71

مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

.24،، ص2015بجایة، 
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ة أثناء كون أنّ رئیس الجمهوریّ بمصداقیتهایؤول دون التسلیم في هذه العملیةهذا الأخیرتجاهل 

ففي حقیقة الأمر من الصعب ،د إلا بمعیار الكفاءة والشخصیة الوطنیةقیَّ یُ  لالهذا الثلث انتقائه

ة ، مما یؤدي إلى مباشرة رئیس الجمهوریّ )معیار الشخصیة والكفاءة الوطنیة(جدا تحدید ماهیته

أُشرك المجلس الدستوري لو  دون تبریر ذلك  فحبذامن باختیاره من یرید في هذا المجال لسلطته

البحث في مدى استحقاقهم لهذا قصد، استشاریا دوراً في تعیین هذه الفئة بمنحه على الأقل

بین الأعضاء المنتخبین والأعضاء ، ومن جهة أخرى بغیة تحقیق التوازنهذا من جهةالمنصب

     . ةالمعینین في مجلس الأمّ 

المطلب الثاني

استمراریة التمثیل نضماو  البرلمان ممثلياستخلاف إلى  دور المجلس الدستوريامتداد 

، بل فحسبنتخاب غرفتي البرلمانى الا یقتصر دور المجلس الدستوري في الإشراف عل

ة في حالة مجلس الأمّ  في أو عضوفي المجلس الشّعبّي الوطنّياستخلاف نائبیتعدى ذلك إلى

تي یتم لالشروط او  لحالاتلمتعلق بنظام الانتخابات القانون العضوي اللقد تطرق و  شغور مقعده

عن اتخاذ قرار استخلاف أعضاء المسؤولة لجهة ا المجلس الدستوريیُعدّ و  ،)72(ستخلافلاا فیها

.)يثانفرع (المنتخبین ةأعضاء مجلس الأمّ و  ،)أولفرع (ي الوطنيّ عبّ س الشّ المجل

لوالفرع الأ 

رقابة المجلس الدستوري على عملیة استخلاف نواب المجلس الشّعبّي الوطني

المجلس نوابمننائبفي حالة شغور مقعد ستخلافبالا ريلمجلس الدستو یتدخل ا

مع البحث ،)أولا(ا الحالات المحددة قانونً هذا الشغور یدخل ضمن  إذا كان ،يالوطنّ عبيّ الشّ 

.)ثانیا(ستخلافلاا لهذا رفضهفي مدى إمكانیة 

ف النائب أو عضو یحدد قانون عضوي شروط استخلا":على ، المرجع السابق،1996من دستور 112المادة تنص-72

."مجلس الأمة في حالة شغور مقعده

.المرجع السابق،2016لسنة من التعدیل الدستوري129مادة تقابلها ال-
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  أولا

  يالوطنّ عبيّ اب المجلس الشّ و حالات استخلاف ن

 هبعد إعلان،الوطنيّ عبيّ ف نائب المجلس الشّ ستخلاا یملك المجلس الدستوري صلاحیة

وهذا ما تضمنته يالوطنّ عبيّ المجلس الشّ رئیس  طرف إخطاره منویتم ذلك بعدمقعدهشغور 

.)73(1996من دستور112أحكام المادة 

 هذا یبلغو ،)74(ي بشغور مقعد النائب المنتخبي الوطنّ عبّ یصرح مكتب المجلس الشّ 

إلى رئیس المجلس الوطنيّ عبيّ برسالة توجه من قبل رئیس المجلس الشّ التصریح بالشغور

حقیق تة اللیتولى مهم)من بین أعضاء المجلس الدستوري(ا رً مقرّ یقوم بتعیین  الذي الدستوري

.)75(في موضوع الاستخلاف

عضوي المتعلق من القانون ال102المادة ستخلاف في حالات الاشرع الجزائريحصر الم

، أوالاستقالة أو ر مقعده بسبب الوفاةشغو بعدلف النائب یستخ":إذ تنصبنظام الانتخابات

وظیفة عضو في الحكومة أو عضویة ، أو بسبب قبولهقصاءحدوث مانع قانوني له أو الإ

، المنتخب في القائمةمترشح الأخیر بعد الب مباشرةً تح المر بالمترش،في المجلس الدستوري

.)76("ةذي یخلفه خلال الفترة النیابیة المتبقیّ لا

.المرجع السابق،1996من دستور 112انظر المادة -73

المقعد بعد إخطاره غور یعلن المجلس الدستوري ش"،المرجع السابق، 2016من التعدیل الدستوري 117/2تقابلها المادة 

."من رئیس الغرفة المعنیة و یحدد القانون كیفیة استخلافه
).ملغى(.المرجع السابق،الانتخاباتالمتعلق بنظام ، 01-12من القانون العضوي 103المادة أنظر -74
غور حالة حصول شفي " :على  ،المرجع السابقد لقواعد عمل المجلس الدستوري، ظام المحدّ من النّ 42المادة تنص -75

ي مرفقة بالتصریح بالشغور ي الوطنّ عبّ ، من رئیس المجلس الشّ الدستوري برسالة توجه إلى رئیسهمقعد نائب، یبلغ المجلس

.الصادر عن مكتب هذا الأخیر

."ى التحقیق في موضوع الاستخلاف، مقررا یتولس الدستوري، من بین أعضاء المجلسیعین رئیس المجل

.المرجع السابق،2016لسنة د لقواعد عمل المجلس الدستوريظام المحدّ من النّ 55المادةتقابلها-
).ملغى(.المرجع السابقالانتخابات،علق بنظامالمت01-12قانون العضوي من ال102نظر المادة ا -76
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 رشغ الذي الوطنيّ عبيّ یفصل المجلس الدستوري في استخلاف النائب في المجلس الشّ 

اً ، حیث یصدر بهذا الشأن قرار الآنفة ذكرها102المحصورة في المادة ده لسبب من الأسبابمقع

.)77(ینشر في الجریدة الرسمیةاخلیة ، و إلى وزیر الدو  الوطنيّ عبيّ یبلغ إلى رئیس المجلس الشّ 

إضافةً إلى الحالات التي ذكرناها -المجلس الشعبي الوطني  وابناستخلاف كذلك یمكن 

تي تتنافى مع لمن بین الحالات ا، و )78(نافيسبب حالة التّ ب، عدهمافي حالة شغور مق-سالفاً 

یفقد حیث،أو تعیینه في المجلس الدستوري، وظیفة عضو في الحكومة دالعهدة البرلمانیة نج

المجلس القرار من طرف مكتبیبلغوفي هذه الحالة ،)79(في البرلمانصفة العضویة تلقائیاً 

.)80(المجلس الدستوريإلى الحكومة وإلىبشغور المقعد،الوطنيّ عبيّ الشّ 

في ":على أنهالمتعلق بحالة التنافي 02-12القانون العضوي من 09المادة  كذلك نصت

مع ،07أو في المادة 06حالة عدم قیام عضو البرلمان بالتصریح المنصوص علیه في المادة 

.)81("تلقائیابر العضو المنفي مستقیلاً یعتاستمرار حالة التنافي،

ثانیا

نواب المجلس الشّعبّي الوطنّيالبحث في مدى إمكانیة رفض المجلس الدستوري استخلاف 

إلا أنه منح لنفسه حق رفض ،باستخلاف النو ابمهمة المجلس الدستوري كأصل یختص

ذین یمارسون لا الوطنيّ عبيّ رفض استخلاف نائبین في المجلس الشّ یمكن له  إذ ،ذلك بموجب قرار

س قراره أسّ و ، )82(ناعد تعیینهما سفیر برفض استخلاف نائبین بإذ سبق له، ةوظائف غیر حكومی

.المرجع السابقد لقواعد عمل المجلس الدستوري،ظام المحدّ من النّ 43نظر المادة ا -77

.المرجع السابق،2016لسنة د لقواعد عمل المجلس الدستوريظام المحدّ من النّ 56تقابلها المادة-
ت التنافي مع یحدد حالا،2012سنة جانفي12مؤرخ في02-12قانون العضوي، رقم من ال12المادة تنص -78

...."البرلمان بسبب حالة التنافي یتم استخلافه في حالة شغور عضو ":على 01عدد ال، ش.د.ج.ج.ر.ج، العهدة البرلمانیة
.مرجع نفسهمن ال، الأولى /10و 3تینالمادانظر-79
لى العضو المعني یبلغ قراره إو ...یعلن مكتب الغرفة المعنیة شغور المقعد "، المرجع نفسهمن 10/02تنص المادة -80

".إلى المجلس الدستوري وإلى الحكومة و 
.المرجع نفسهمن،09المادة -81
، یتعلق باستخلاف نائبین في المجلس الشعبي الوطني، 2001دیسمبر 26المؤرخ في 2001/د.م.ق/02رار رقم ق -82

.2002جانفي  29في  ، الصادرة04عدد ال ش،.د.ج.ج.ر.ج
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مجلس عضوائب و مهمة الن" :على التي تنص1996دستورمن 105المادة على  عتماداً هذا ا

"سفیر"وظیفة لذا فإن  ،"بین وظائف أخرىالجمع بینهما و نلا یمكجدید، و لتة قابلة لوطنیةالأمّ 

ستقالة فیر الابالتالي یتعین على السي تناولتها هذه المادة و لتالمهام اتدخل ضمن الوظائف و 

.)83(العضویة في البرلمان

الفرع الثاني

رة مقاعدهم ة استخلاف أعضاء مجلس الأمة الشاغرقابة المجلس الدستوري على عملی

یتدخل فیه المجلس الوطنيّ عبيّ المجلس الشّ نوابلاستخلاف  ةبالنسبالحال  إذا كان

التي  ةالأمّ عملیة استخلاف أعضاء مجلسالأمر یختلف تماما في فإن الدستوري بطریقة مباشرة،

.، وهذا التباین سببه اختلاف أسلوب تشكیل غرفتي البرلمانمباشرةغیربطریقة ایتدخل فیه

لاستخلاف جزئیة أ في حالة شغور مقعد عضو مجلس الأمة إلى إجراء انتخابات لجَ یُ 

بدایةً الانتخابیةیكمن دور المجلس الدستوري في هذا الصدد بالإشراف على العملیة ، و العضو

)أولا(، هذا فیما یخص الأعضاء المنتخبین إلى غایة إعلان النتائج النهائیةمن انتهاء التصویت 

.)ثانیا(تمامافهو مُغّیَبٌ لث المعینالثّ استخلاففي أما دوره 

  أولا 

ة المنتخبینالأمّ ستخلاف أعضاء مجلسا في لمجلس الدستوريدور ا

ا هفیتي یتم لروط اشالالحالات و باتالمتعلق بنظام الانتخا01-12القانون العضويحدد

أو كأن یعین العضو والاستقالة كالوفاة ة في حالة شغور مقعده،لس الأمّ استخلاف عضو مج

أو لأي مانع للإقصاء هتعرضأو  ،كعضو في المجلس الدستوريتعیینه، أو في وظیفة حكومیة

إعلان للمجلس الدستوري لَ وِّ خُ و ، )84(إلى إجراء انتخابات جزئیةر، ولاستخلافه یتعین قانوني آخ

.)85(ةلاستخلاف عضو مجلس الأمّ ة النتائج النهائیة المتعلقة بالانتخابات الجزئی

.، المرجع السابق1996من دستور 105أنظر المادة -83

.المرجع السابق،2016من التعدیل الدستوري لسنة 122تقابلها المادة -
.المرجع السابقالانتخابات، متعلق بنظامال 01-12قانون العضوي من ال129المادة انظر-84
، یتضمن نتائج الانتخابات الجزئیة لاستخلاف 2006یفريف 25مؤرخ في 06/د.م.إ/ 01نظر الإعلان رقم ا -85

.2006مارس  05في ، الصادر 13عدد الش، .د.ج.ج.ر.الأعضاء المنتخبین في مجلس الأمة، ج
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إعلان مكتبه من خلال مجلس، في هذا  تلقائیاالعضو المعني من عضویتهتجرید یتم 

في شكل قرار یبلغ إلى من انقضاء الأجل المحدد حسب الحالة، )30(في أجل ثلاثین یوما  ذلكو 

.)86(وإلى المجلس الدستوريوإلى الحكومةالعضو المعني

  اثانیً 

نینة المعیّ استخلاف أعضاء مجلس الأمّ  في المجلس الدستوريدور  انتفاء

خلافا ،ة المعینینف أعضاء مجلس الأمّ استخلاعلى كیفیة 1996ستورلم ینص د

من هؤلاءقیاسا على أحكام استخلافلذا فهذا الفراغ الدستوري یمكن تداركه لأعضائه المنتخبین،

ة بسبب الاستقالة أو مجلس الأمّ ور منصب أحد أعضاء المعینین في ففي حالة شغ،)87(المنتخبین

الاستخلاف في هذه الحالة یكون عن طریق فإن التعیین في وظیفة أخرى أو أي مانع أخر، 

لا  ة مطلقةیفي ذلك بسلطة تقدیر اً ه المهمة متمتعذي ینفرد بهذلة االتعیین من قبل رئیس الجمهوریّ 

حیث یقوم بإصدار مرسوما رئاسیا یعین یقیده في ذلك إلا معیار الكفاءة والشخصیة الوطنیة، 

للمجلس الدستوري كهیئة  ةبالنسبیاكل غیاباً علیه نلاحظ و  ،)88(ینخر بموجبه عضوا أو أعضاء آ

ظر في هذا قانونیا لذا یجدر إعادة الندستوریا و وهذا ما یشكل فراغاً ،ةرقابیة في هذه الحال

.والجهة المكلفة بذلكأعضاء مجلس الأمّة المعینینستخلافة وإجراءات االموضوع، لتحدید كیفی

.المرجع السابق، المتعلق بحالة التنافي، 02-12من القانون العضوي 10و 9انظر المادتین -86
.47، رجع السابق، صمالأمّة في الجزائر، ال، الوظیفة التشریعیة لمجلس عمیر سعاد-87
:أنظر في ذلك-88

ش، .د.ج.ج.ر.ج ، یتضمن تعیین عضو في مجلس الأمة،2001جوان06مؤرخ 149-01المرسوم الرئاسي رقم -

.2001جوان 24، الصادر في 33عدد ال، 2001یونیو سنة 24خة في المؤر 

ش، .د.ج.ج.ر.، یتضمن تعیین عضو في مجلس الأمة، ج2002جوان 25المؤرخ 228-02المرسوم الرئاسي رقم -

.2002جوان 20، الصادر في 45عدد ال

، یتضمن تعیین عضو في مجلس الأمة، 2004سنة  ير فیف25الموافق 63-04المرسوم الرئاسي رقم -

.2004فیفري 29، الصادر في 12عدد ال، 2004سنة  ير یفف 26ش، المؤرخة في .د.ج.ج.ر.ج
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المبحث الثاني

2016قبل التعدیل الدستوري لسنة ستوريالبرلمان في المجلس الدعضویة أعضاء عن 

تسعة أعضاء معینین لمدة ستة ب1996جلس الدستوري في ظل دستور ت تشكیلة المدَ دِ حُ 

أعضاء من بینهم رئیس المجلس، ة ثلاثةیعین رئیس الجمهوریّ ،سنوات غیر قابلة للتجدید)6(

ما ینتخب مجلس ، بینةعضوین ینتخبهما مجلس الأمّ و  ي عضوین،ي الوطنّ عبّ نتخب المجلس الشّ یو 

.)89(آخر تنتخبه المحكمة العلیاعضواً الدولة عضو واحد و 

ستورعلى أحكام الدبناءً البرلمان للعضویة في المجلس الدستوري غرفتيترشح أعضاءی

نة یلإجراءات معا وفقً لمترشحینا هؤلاء انتخابیتمة هذه العملیة  ا لشفافیضمانو ،)أولمطلب(

ا یدفعنا للبحث عن مدى لمجلس الدستوري، ممممثلین لبمجرد تكوینهم یصبحون ف،)انثمطلب(

.)ثالثمطلب ( ؟استقلالیتهعلى  تأثیرهم

لالمطلب الأو

البرلمان في المجلس الدستوريغرفتي  اءانتخاب أعض

ي عن طریق الاقتراع السرّ البرلمان يمجلسأعضاء المجلس الدستوري على مستوى یُنتخَب

نظمه كأساس و  1996 دستورنص علیه على ما  اهذا بناءً و  ،بعضوین عن كل غرفة،المباشرو 

من أجل الترشح لهذا المنصب یتوجب و  ،)فرع أول(تتم هذه العملیة ذي على ضوئهلاقانوني و 

أعضاءً      یكونواحتمل أن لیالبرلمانیین نخبة كُفؤَة، مجموعة من الشروط تجعل مناستیفاء 

.)فرع ثان(ستوري دلمجلس الفي ا

.المرجع السابق،1996من دستور 164المادة أنظر -89

)12(، الذي وسع من تشكیلة المجلس الدستوري، إلى اثني عشر2016لسنةفي هذا الصدد جاء التعدیل الدّستوريو  -

التي أرست التوازن بین مختلف السلطات من حیث تمثیلها على مستوى المجلس 183/1عضوًا وذلك وفقا للمادة 

المؤسس الدستوري أبقى على عدد أعضاء والجدیر بالذكر أنّ أعضاء عن كل سلطة، )04(الدستوري، وهذا بأربعة

عن كل )02(عضوین أي ،أعضاء)04(المحددة بأربعةالدستوري كما كان علیه سابقا، و البرلمان المنتخبین في المجلس

.من غرفتي البرلمان غرفة



العلاقـة العضـويـة بيـن المجلـس الدستـوري والبـرلمـان                               الفصل الأول 

27

الفرع الأول

البرلمان في المجلس الدستوريأعضاءالأساس القانوني لانتخاب

)02(برلمانیین، عضوین )04(المجلس الدستوري بأربعةعلى مستوىالبرلمانثَلُ یُمَ 

164الأمّة ، ویتجلى ذلك في أحكام المادة من مجلس )02(من المجلس الشّعبّي الوطنّي وآخرَیْن 

كل غرفة تنتخب (، وذلك عن طریق انتخابهم على مستوى غرفتي البرلمان 1996من دستور 

.)90()مُمَثلَیْها على حدى

العدد الكبیر من أعضاء البرلمان المنتخبین في المجلس الدستوري، إذ یمكن بالنظر إلى

  إلى ویمثلوا طاقما قیادیا لا یحتاجالأكثریة یة بسبب احتلالهم لهم أن تتشكل نخبة تسند لهم المسؤول

.)91(الآخرینبقیة الأعضاء

الشّعبّي الوطنّيمجلسال )02(نائبي تمثیلمسألة أن ر في خضم هذه الدراسةكِ ذّ نُ 

لاسیما على مستوى النظام الداخلي للمجلس  الم یتم التطرق إلیهالمجلس الدستوريعلى مستوى

استدراكه من طرف المؤسس الدستوري الجزائري  هذا ما نراه فراغا قانونیا یتعینو الشّعبّي الوطنّي، 

.تشكیك فیهاللتأویل والوذلك لضمان شفافیة هذه العملیة وعدم ترك أي مجال

مّة على مستوى المجلس مجلس الأ)02(یختلف الأمر بالنسبة لكیفیة تمثیل عُضوَيْ 

لتؤكدّ 79/1المادة هذه المسألة، حیث جاءت بْ یِ غّ لم یُ  ةالداخلي لمجلس الأمّ  مالنظاالدستوري ف

)10(لكل مجموعة برلمانیة أو كل عشرة  تنحَ مُ حیث ، ةلمجلس الأمّ على هذا الحق الدستوري 

.)92(رستو من الد164وفق العدد المذكور في المادة في اقتراح قائمة مترشحین أعضاء الحق 

.المرجع السابق، 1996من دستور 164المادة انظر -90

، دراسة مقارنة لكل من الجزائر ومصر وفرنسا )السلطة التشریعیة(النظام القانوني لعضو البرلمان -، بركات محمد-91

.225،، ص2012الجامعیة، الجزائر، ، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات -وبعض الأنظمة الأخرى
كل مجموعة برلمانیة أو كل عشرة "المرجع السابق، من النظام الداخلي لمجلس الأمة، الأولى /79تنص المادة -92

."من الدستور164أعضاء لهم الحق في اقتراح قائمة مترشحین بالعدد المذكور في المادة )10(



العلاقـة العضـويـة بيـن المجلـس الدستـوري والبـرلمـان                               الفصل الأول 

28

الفرع الثاني

ین في المجلس الدستوريیلبرلمانشروط قابلیة عضویة ا

للعضویة في المجلس رشح أي شرط متعلق بالتصراحةً 1996نصوص دستور تضمنلم ت

بعض استنباطذین تنتخبهم السلطة التشریعیة، لكن یمكن لبالنسبة للأشخاص ا)93(الدستوري

حد مجلسي في أ ن تكون له عضویةأأهمها ،من بعض الأحكام القانونیةغیر المباشرةالشروط 

، مما یُستَنبَط بالضرورة استیفائهم خارج هذین المجلسینتصور اختیارهم البرلمان، فلا یمكن 

.الترشح الواردة في قانون الانتخاباتلشروط

شروط توافر فیهم یتعینللعضویة في المجلس الدستوري لترشح ممثلي غرفتي البرلمان لذا

كذلك هو الحال بالنسبة لأعضاء مجلس ،)أولا(الوطنيّ عبيّ في المجلس الشّ الانتخابقابلیة 

).ثانیا(منتخبین كانوا أم معینین  ةالأمّ 

  أولا

  يالوطنّ عبيّ لشّ اضرورة استیفاء شروط خاصة بعضویة مجلس 

نواب بالنص على اختیار أعضاء المجلس الدستوري من بینالمؤسّس الدستوري اكتفى

وهذا  المجلس الدستوريتهم في على شروط عضویصراحةلم ینصالمجلس الشّعبّي الوطنّي، و 

الوطنيّ عبيّ قابلیة الانتخاب في المجلس الشّ لذا یمكن القول أنّ شروط ،1996في ظل دستور 

وقد حددت هذه الشروط في القانون المجلس الدستوري، على مستوى من أجل العضویة  ةكافی

:، حیث تنص على ما یلي90بموجب المادة المتعلق بنظام الانتخابات01-12العضوي 

:ما یأتيالوطنيّ عبيّ یشترط في المترشح إلى المجلس الشّ "

، حیث قام بالإضافة شروط العضویة في 1996المؤسس الدستوري الفراغ القانوني الموجود في دستور استدرك-93

یجب على "، المرجع السابق، التي تنص2016من التعدیل الدستوري لسنة 184المجلس الدستوري وذلك في المادة 

:أعضاء المجلس الدستوري المنتخبین أو المعینین ما یأتي

سنة كاملة یوم تعیینهم أو انتخابهم،)40(ین بلوغ السن أربع-

سنة على الأقل في التعلیم العالي في العلوم القانونیة أو في القضاء، أو )15(التمتع بخبرة مهنیة مدتها خمس عشرة -

".في مهنة محام لدى المحكمة العلیا أو لدى مجلس الدولة أو في وظیفة علیا في الدولة
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یكون من هذا القانون العضوي و 03مادة أن یستوفي الشروط المنصوص علیها في ال-

فیها،تي یترشحلفي الدائرة الانتخابیة امسجلاً 

على الأقل یوم الاقتراع،سنة)25(ا خمسا وعشرین أن یكون بالغً -

أن یكون ذا جنسیة جزائریة،-

أو إعفاءه منها،أن یثبت أداءه الخدمة الوطنیة-

من هذا  5دة األا یكون محكوما علیه في الجنایات والجنح المنصوص علیها في الم-

،اعتبارهلم یرد و  ،العضويالقانون 

)94(."ظام العام و الإخلال بهعلیه بحكم نهائي بسبب تهدید النّ ألا یكون محكوما-

ثانیا

  ةالأمّ مجلس بالعضویة في ضرورة إستفاء شروط خاصة

المتعلق بنظام الانتخابات شروطا خاصة للعضویة في 01-12العضوي القانون حدد 

في هؤلاء الأعضاء قابلیة تمثیلل ایمكن اعتبارها شروطمجلس الأمّة للأعضاء المنتخبین والتي 

:ما یليفیتتجسدو المجلس الدستوري 

ة البلدی(ة عضوا في المجالس المنتخبة المحلیة أن یكون المترشح لعضویة مجلس الأمّ -

،)95()الولائیةو 

.)96(ثلاثین سنة كاملة یوم الإقتراعو  یكون سن المترشح خمساً أن -

لم نّ رئیس الجمهوریّة فإ - كما أسلفنا ذكره–أمّا بالنسبة للأعضاء المعینین في مجلس الأمّة

 ى، ولم یتطرق المشرع إلیكونوا ضمن الشخصیات والكفاءات الوطنیةأن  إلا في تعیینه  لثلثه یقید

، لذلك فالشروط المتعلقة بهذه الفئة الأخیرة على خلاف الأعضاء المنتخبین، شروط خاصة بهم

وعلیه ، في المجالس المحلیة المنتخبة همتضرورة عضویهي نفسها للأعضاء المعینین ما عدا 

).ملغى(.الانتخابات، المرجع السابقالمتعلق بنظام ، 01-12انون العضوي من الق90أنظر المادة - 94

.نفسهالمرجع، من 107أنظر المادة  -95

.، من المرجع نفسه108أنظر المادة - 96
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یخضع قابلیة تمثیل الثلث المعین في مجلس الأمّة على مستوى المجلس الدستوري لنفس الأحكام 

.المنتخبین) 2/3(ن ع لها الثلثیالتي یخض

الثاني المطلب 

ء البرلمان في المجلس الدستوريانتخاب أعضاإجراءات

ت لس الدستوري كغیرها من الانتخاباالبرلمان في المجغرفتي أعضاء اتانتخابعد ت

من خلالها تيلاات معینة، آلیات وإجراءمنمجموعةأنّ تنظیمها یخضع ل ؤكدالأخرى، فمن الم

على هذا الأساس من المحتمل أن یمثلوا البرلمان على مستوى و  ،)فرع أول(ة العملیسیر هذه ت

لهذا المجلسالبحث عن مدى خضوعهم للنظام المحدد مما یستوجب علینا،المجلس الدستوري

.)فرع ثان(

الأول الفرع 

انتخاب البرلمانیین لعضویة المجلس الدستوريإجراءات

انتخابات أنّ ة خلي لمجلس الأمّ من النظام الداالأولى /79بمقتضى أحكام المادة یتضّح

غیر محددة في القانون بل )اختیار أعضاء البرلمان على مستوى المجلس الدستوري(ختیارالا

، ة، أو بعهدة النیابة البرلمانیاغلینأعضاء المجلس الدستوري الشبمدة سریان عهدة مرتبطةهي 

قائمةتحضیربالمجلس الدستوري في  ةمجلس الأمّ لنا أیضا علاقة یتبین ل هذا ومن خلا

تقدمها إلى مكتب المجلس في غضون مدة زمنیة لا و  ،)97(برلمانیةمجموعةمن طرف مترشحین

.)98(ر فیها إجراء انتخاباتساعة قبل انعقاد الجلسة المقرّ )24(عشرین عن أربعة و تقل

المتعلق بنظام 01-12العضوي قانونللنفس الأحكام الواردة في اهذه الإجراءاتتخضع 

ولا یختار ،سّریاالداخلي لمجلس الأمّةالنظام من79/3المادة الاقتراع حسبیكونو ، الانتخابات

)10(كل مجموعة برلمانیة أو كل عشرة "المرجع السابق، من النظام الداخلي لمجلس الأمة، الأولى /79تنص المادة -97

."من الدستور164لهم الحق في اقتراح قائمة مترشحین بالعدد المذكور في المادة أعضاء 
)24(لمكتب المجلس في غضون أربع و عشرین الاقتراحاتیجب أن تقدم "المرجع نفسه، من،79/2تنص المادة -98

."ساعة على الأقل قبل انعقاد الجلسة المقرر فیها إجراء الانتخاب
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لعدم توافقها ، )99(لاغیةالانتخابات نظامتعد الأوراق المخالفة ل، و إلا اسمینة الأمّ عضو مجلس 

.وهذا دلیل واضح لخضوع هذه العملیة الانتخابیة لنظام الانتخابات، أصول الاقتراعو 

ي باعتبار أن الانتخابات لعضویة المجلس ي الوطنّ عبّ للمجلس الشّ  ةبالنسبكذلك الحال 

مامها كل من یتقدم أ، و الوطنيّ عبيّ الدستوري بعد تشكیل لجنة انتخابات من نواب المجلس الشّ 

ندوق كأي انتخاب تتم الانتخابات عن طریق الصدة و دحروط المالشتتوفر فیه یرى بأنه أهل لذلك و 

.عد ذلك لینصب في المجلس الدستوريثم یعلن الفائز لیلتحق بعادي 

الفرع الثاني

الواجبة على البرلمانیین المنتخبین في المجلس الدستوريالشروط

لما هو الانقیادستوريالمجلس الدین المنتخبین على مستوى البرلمان على توجبی

تعزز    ماناتضأیضا تعد فهيهذه الهیئة، م الأساسي المنظم لعملمنصوص علیه في قانونه

واحترام ،)أولا(ة عدم الجمع بین العضویستوري ومن بین هذه الشروط، استقلالیة المجلس الدمن 

ارتكبعضولكلتأدیبیةمتابعة ل یتعرضواكما یمكن أن،)ثانیا(یة المداولات مبدأ التحفظ وسرّ 

.)ثالثا(أخطاء أو تجاوزات خطیرة 

   لا أو 

العهدة البرلمانیةجمع بین عضویة المجلس الدستوري و تنافي ال

عن  توقفبالانتخابهم،  در بمجستوريالدن لعضویة المجلس البرلمانیون المشكلو یلتزم

ة فمن ر أو مهنة حآخرأي نشاط ، و ة أخرىممارسة أي عضویة أو أي وظیفة أو تكلیف أو مهم

البرلمان أنه لا یمكن الجمع بین العضویة فيیتجلى 1996من دستور 164/2المادةخلال 

بأي تصریح صحفي  مأو إدلائه،)100(ةلا الترشح للانتخابات الولائیة أو البلدیالمجلس الدستوري، و و 

إبعادهمو  الأعضاءة هذا من أجل ضمان استقلالییهم حول مواضیع تخص المجلسأو إعطاء رأ

.المرجع السابقمن النظام الداخلي لمجلس الأمة، 4و79/3المادة انظر-99
.المرجع السابق،1996من الدستور 164/2المادة -100
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اتسامهم وقصد،هالتي قد تحول دون قیامهم بعملهم على أكمل وجالانشغالاتو  غوطاتعن الض

 اذین انتخبو لبهذا یتفرغ أعضاء البرلمان او  ،)101(بهدف السیر الحسن للمجلس الدستوريبالحیاد

حتى و  ،)102(البرلمانیةالكتل یتحررون من تأثیرو  ملمهامه ةكأعضاء في المجلس الدستوري كلی

ل اعكس ما هو الح،)103(ةالبرلمانی العهدرف رؤسائهم في طلا تمارس علیهم ضغوطات من 

في المجلس الدستوري الفرنسي بحیث یمكن لأعضائه ممارسة أیة وظیفة عامة كالعضویة 

لكن ، و لا تتنافى مع استقلالهمشرطخاصة أو أیة وظیفة ،ولة أو ممارسة مهنة حرةفي مجلس الد

على أیة وثیقة محتملة ي المجلس الدستوري أثناء التوقیعلا یجب الإشارة إلى وظیفتهم كأعضاء ف

.)104(في الأحزاب السیاسیةبالانخراط، كما یسمح لأعضائه تتعلق بأي نشاط عام أو خاصشرالن

حزب سیاسي الانخراط في أي منمنعا باتا ءهأعضامنع یا المجلس الدستوري الجزائري أمّ 

سمح لهم المشاركة في التظاهرات لكن ی، )105(عدم اتخاذ أي موقف حیالهو  مطیلة عهدته

المرجع -ود وحول محدودمجال ممد-، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق و الحریات العامة،نبالي فطة-101

.389، السابق، ص

.19، المرجع السابق، ص،-تنظیمه و طبیعته -، المجلس الدستوري الجزائري بوسالم رابح-102

.130،، المجلس الدستوري الجزائري، المرجع السابق، صرشیدة العام-103

104- LUCHAIRE François, Le conseil constitutionnel, Tome1 : organisation et attributions, 2eédition,

Economica, paris,1997, p 81.

كما "، متعلق بالأحزاب السیاسیة، 2012جانفي 12، المؤرخ في 04-12من القانون العضوي 10/3تنص المادة -105

یجب على أعضاء المجلس الدستوري، وكذا كل عون من أعوان الدولة الذین یمارسون وظائف السلطة والمسؤولیة وبنص 

الانتماء، قطع أي علاقة مع أي حزب سیاسي طیلة العهدة أو القانون الأساسي الذي یخضعون له صراحة على تنافي 

".الوظیفة

یتعین على أعضاء المجلس "المرجع السابق،د لقواعد عمل المجلس الدستوري، ظام المحدّ من النّ 60المادة :أنظر أیضا-

من القانون العضوي  10ة الدستوري فور انتخابهم أو تعیینهم،  قطع الصلة مع أي حزب سیاسي طیلة عهدتهم، طبقا للماد

."ضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیةمن القانون الع

.المرجع السابق،2016لسنة د لقواعد عمل المجلس الدستوريظام المحدّ من النّ 77تقابلها المادة-
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من طرف رئیس هذا یكون بترخیص لة مع الأنشطة العلمیة والفكریة، و الملتقیات ذات الصو 

.)106(هذا المجلس ةنزاهة و أن لا یكون هناك تأثیر على استقلالیالمجلس الدستوري، و 

من قبل أعضائه، لضمان لمجلس الدستوريل القانون الأساسيتعد الغایة من وضع 

 ممهامهل ئهمأدا ، وحسندةالجدی ممن أجل التفرغ لمهمتهو ، ستقلالیة بین السلطاتلااتحقیق  

.)107(أو المشاركة في الأحزاب السیاسیةالانخراطعدم حفظ و التقید بالت، و وإتقانها

ثانیا

واجب التحفظالمداولات و یةسرّ 

عدم اتخاذ أيظ و المجلس الدستوري التقید بإلزامیة التحفالأعضاء في نیونالبرلمایلتزم 

هذا عدم خضوع لضمان هذا ، )108( يستور علني في المسائل المتعلقة بمداولات المجلس الدموقف

تقید لا )الأعضاء(علیهمكما ، )109(لأعضائه منفردینة ككتلة و تمتعه بالاستقلالیو  للضغوطالجهاز

یة المداولات ترتبط ارتباطا شدیدا لا یتعرض هذا الجهاز إلى اضطرابات، فسرّ  كي یة التامةبالسرّ 

ع نشرها تتعلق نمح بذكر صفة العضو في أیة وثیقة یمنع علیهم ذكر أو السما، ویبواجب التحفظ

.)110(شخصیة، وهذا لمنع العضو من استغلال صفته لأغراض بنشاط عام أو خاص

ق ضیّ ص و لكن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري قلّ التحفظ واسع و فمفهوم

، فوضعه في جملة واحدة تتمثل في عدم اتخاذ أي موقف علني في المسائل المتعلقة من مفهومه

یمكن لرئیس المجلس "المرجع السابق، د لقواعد عمل المجلس الدستوري، ظام المحدّ من النّ 61/1تنص المادة -106

الدستوري أن یرخص لأحد أعضاء المجلس الدستوري بالمشاركة في الأنشطة العلمیة والفكریة إذا كانت لهذه المشاركة 

."نزاهتهو علاقة بمهام المجلس و لا یكون لها تأثیر على استقلالیته 

.المرجع السابق،2016لسنة د لقواعد عمل المجلس الدستوريظام المحدّ من النّ 78/1تقابلها المادة-
مجلة الفكر، "ضوابط الرقابة على دستوریة القوانین في ظل ممارسات المجلس الدستوري الجزائري"، بوبتر علي-107

.56ص، ،2004، 05برلماني، العدد ال
المجلس یجب على أعضاء"المرجع السابق، د لقواعد عمل المجلس الدستوري، ظام المحدّ من النّ 59تنص المادة -108

".الدستوري أن یتقیدوا بإلزامي التحفظ و أن لا یتخذوا أي موقف علني في المسائل المتعلقة بمداولات المجلس الدستوري

.المرجع السابق،2016لسنة د لقواعد عمل المجلس الدستوريظام المحدّ من النّ 76تقابلها المادة-
.20، المرجع السابق، ص-مه و طبیعته تنظی-، المجلس الدستوري الجزائري بوسالم رابح-109
، 1996، 2، العدد 6، مجلة الإدارة، مجلد "المجلس الدستوري الجزائري تقدیم وحوصلة لتجربة قصیرة"، طه طیار-110

.38،ص
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أي  موقفا معینا فيمن الأعضاء أن یقرر عضوفلا یمكن لأي ،)111(بمداولات المجلس الدستوري

المجلس الدستوري أو فصل فیها، فیكون الموقف إما منشورا في الصحف سواء تعرض لها،قضیة

بالتحفظ في كل المسائل التقیدئهأعضالذا وجب على، )112(ت في أجهزة الإعلامالجرائد أو یبّ  أو

.)113(الدستوري سبمداولات المجلالمتعلقة

لتزام بما علیهم الاوجب ، المجلس الدستوريالمنتخبین كأعضاء في فالبرلمانیین وعلیه

باعتبارهم أعضاء ف ،هنهم مخالفته أو الخروج عن، فلا یمكعملهم د لقواعدنص علیه النظام المحد

.الدستوريمن المجلس ألا یتجز جزءلكونهانون احترام هذا القیقتضي منهمسةفي هذه المؤس

الثالثالمطلب 

البرلمان على عمل المجلس الدستوريالسلبي لأعضاء التأثیر

، ة حقیقیة في سیر هذه المؤسسةن في المجلس الدستوري عقبو المنتخبالبرلمانیونیشكل

ا تعتبر لذ ،الناحیة العددیةذي تحتله هذه الفئة من لیرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى الحیز الواسع او 

فرع (تحول دون ضمان استقلالیة وحیادهاء حاجزا فعلیا لهذه الهیئة هذه المجموعة من الأعضا

یسمح بظهور تجاوزات من طرفهم تظهر جلیا من خلال إخلالهم بالنظام الأساسي مما،)أول

.)فرع ثان(للمجلس الدستوري 

).ملغى.(المتعلق بنظام الانتخابات، المرجع السابق01-12من القانون العضوي 16انظر المادة -111

:أكثر راجعلتفاصیل-

عدم فعالیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع القانون العام، ،جمام عزیز-

.56،، ص2010سنة تیزي وزو،تخصّص تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 
واجتهادات المجلس الدستوري 1996دستوریة القوانین في الجزائر على ضوء ، نظام الرقابة على مسراتي سلیمة-112

.30ص، باعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ، دار هومة للط)2010-1989(الجزائري 
عالیة محدودة، المرجع لمجلس الدستوري الجزائري بین نصوص مبتورة و ف، اخیمة عیدة و خرزي زهر النجوم-113

.57، ص  ،السابق
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الفرع الأول 

قبل التعدیل غالبیة العنصر البرلماني في تشكیل المجلس الدستوري لا یحقق استقلالیته

2016الدستوري لسنة 

ترجیح1996من دستور 164في المادة  ةالمجلس الدستوري المحدد ةتشكیلیظهر من 

ممثلیها في المجلس الدستوري بالمقارنة مع من حیث عدد انتخاب، البرلمانغرفتيلصالح الكفة 

رئیسأن  في حین،أعضاء)04(لسلطة التشریعیة بأربعةا نجدة، أین یّ رئیس الجمهور معینین 

.)114(فقط )02( عضوانفیمثلها، أما بالنسبة للسلطة القضائیة أعضاء)03(ثلاثةب ةالجمهوریّ 

ؤسسات سیاسیة مإلى  1996 من دستور164یتبین من خلال استقراء أحكام المادة 

السیاسیةهاتهمباتجاهذا ما یؤدي حتما إلى تأثر هؤلاء الأعضاء )البرلمانهوریة و رئیس الجم(

.)115(تهمختصاصاا أثناء ممارسة

ما ورد في الباب المتعلق ، المجلس الدستوري یغلب علیه الطابع السیاسيما یدعم أنّ و 

من بینها نجد "مؤسسات الرقابة "تضمن في فصله الأول ذي لبالرقابة والمؤسسات الاستشاریة ا

إدراجه لو كان كذلك لتمّ و یثبت أن هذا الأخیر لا یمثل هیئة قضائیة  ا، ممستوريلمجلس الدا

ستوري قة بالمجلس الدلت الأحكام المتعقد خصصو  ،)116(ةبالسلطة القضائیضمن الباب المتعلق

.المرجع السابق،1996من دستور164أنظر المادة -114

عضوًا، أربعة )12(یتكون المجلس الدستوري من اثني عشر "، 2016من التعدیل الدستوري لسنة 183تقابله المادة -

)2(ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان)2(أعضاء من بینهم الرئیس ونائبه یعینهم رئیس الجمهوریة، واثنان )4(

."، واثنان ینتخبهما مجلس الدولةتنتخبهما المحكمة العلیا)2(نان اثو  بهما مجلس الأمة ،ینتخ

رغم المجهود الذي بذله المؤسس الدستوري في توسیع تشكیلة المجلس الدستوري، إلا أنه یبقى یغلب علیه الطابع -

ي اتجهت نحو تكریس الاستقلالیة المؤسس الدستور ، وإذا اعتبرنا نیة )السلطة التنفیذیة، السلطة التشریعیة(السیاسي

لتوازن بین سلطات الدولة بإضافة عضوین إلى السلطة القضائیة، فإن ما یظهر لنا أنه یرمي بذلك إلى تدعیم المجلس او 

یبین الإنتماء الحزبي للأعضاء المنتخبین في المجلس 01انظر الملحق رقم (. فقط الدستوري بالعنصر القضائي

  ).ريالدستو 
.20، ، ص2012دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، المجلس الدستوري في الجزائر، سعید بوالشعیر-115
، الرقابة على دستوریة القوانین وعوائقها في النظام عمار محمد الأشرف، خلیف رشید، عتصمان مرارة قادة-116

.09ص، ، 2008،للقضاء، الجزائرالدستوري الجزائري، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا 



العلاقـة العضـويـة بيـن المجلـس الدستـوري والبـرلمـان                               الفصل الأول 

36

لأنه ،)117(لم تدرجها ضمن الفصل المخصص بالسلطة القضائیة، و في الفصل المتعلق بالرقابة

.في النهایة یبقى الطابع السیاسي یطغى على التركیبة العضویة لهذه الهیئة

رك مجال للسلطة القضائیة في تشكیل أنّ المؤسس الدستوري تمن الأحسن لوأنّهنعتقد

،في عملهتنظیماو  لیةلاستققصد جعل هذا الأخیر أكثر ا، بالنصاب الأكبرستوريالمجلس الد

لطبیعة الوظیفة نظرا،وتجانس أحكامهه عملأكثر، فیسهم ذلك بفعالیةحیاد أعضائهضمان و 

.یاسيلسلعنصر القضائي أكثر منه اب التي تتطلبه االمناط

   يالفرع الثان

  يستوري لأحكام نظامه الأساسخرق البرلمانیون في المجلس الد

ذه الأخیرة تمتد لتؤثر فه ،تهاستقلالیالمجلس الدستوري سلبا على ممثلي البرلمان في یؤثر

تي لمواقف المؤسسات ایخضعون لأغلب الأحیانالأعضاء في  هؤلاءلأن  ،خاذ قراراتهاتعلى 

فأثناء النظر في دستوریة أي نص قانوني ،الحزبي لهمالانتماءإلیها خاصة فیما یخص  وننتمی

آراءهم باعتبارهم النزاهة في نجدهم دائما لا یلتزمون الحیاد و المجلس الدستوري معروض على 

 أي حیالكذلك میولاتهم السیاسیة،تي عرضت القانونلالجهة االاعتبارآخذین بعین یصوتون

.)118(لیهمنص قانوني معروض ع

، بل في بعض الأحیان یتخطون الحدود بحیث یصلون إلى حد خرقلیس هذا فحسب

عدم الالتزام عملهم و النظام المحدد لقواعد بعه أعضاء هذه الهیئة و ذي یتلالأساس القانوني ا

یقوم علیها عمل هذا المجلس ذان یعتبران أهم الأسس والمبادئ التي لال ة المداولاتیبالتحفظ و سرّ 

عنى الالتزام لا یعرفون مو كل ما یخص المجلس الدستوري فیقومون بفضح ، لا یكترثون لهذالكنهم

لوسائل الإعلام من أجل التأثیر غیر مباشرة یة و بتسریب المداولات بطریقة سرّ  ذلك بشرط التحفظ 

.المجلسالضغط على موقف و 

المرجع السابق، ،-مجال ممدود وحول محدود-في حمایة الحقوق والحریات العامة، المجلس الدستوري نبالي فطة-117

.375، ص
.22، المجلس الدستوري في الجزائر، المرجع السابق، ص،بوالشعیر سعید-118
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كأنه لیس عدم الاكتراث له و  ،هذا المجلس أي اهتمام اءعطإ عدم إلى حدكما أنهم وصلوا 

ه أكثر مما یقدمون له من مجهود نستعملو یغلونه و ت، بل یسأعضاء فیها اهم لیسو مؤسسة دستوریة و 

من أجل أنمع أحد الأعضاء الملتزمین  فاقهم قاموا باتّ أنّ "حدّ أو اهتمام كما تجاوز ذلك إلى 

هذا بشهادة الرئیس السابق للمجلس و  ،"عدم اكتراثه بعمل المجلسباتهم و غیایغطي علیهم 

."شعیرالسعید بو "السیدالدستوري 

مناصبهم من بعض الأعضاءاستغلالد بل تعدى ذلكالحهذا  دولم یتوقف الأمر عن

مصالحهم الشخصیةو  لتحقیق رغباتهممنصبهم ، فیقوموا باستغلالشخصیةمصالحاجل تحقیق 

المهمة السامیة المناطة تي ینتمون إلیها و لللهیئة ااحترامدون أدنى ذاتیةلتصفیة حساباتأیضاو 

.)119(یضعف عملهیؤثر سلبا على قرارات المجلس و ما هذاو  بهم

إلى ا من أجل الوصول أن البرلمانیین المنتخبین في المجلس الدستوري یبذلون جهدً یتضح 

ؤسسة منصب الأمین العام وأخذ مكانه وذلك للتأثیر على قرارات المجلس الدستوري وإبقائه م

.)120(الة قانونیة غیر فعّ 

، فلا یمكن تقریر مشروع الرأي أو القرارو الة مناقشة الملف حه في نجد انّ ف إلى هذا یض

یتخذ القرار یكون في جلسة مغلقة و و ، أعضاء على الأقل7یها إلا بحضور الفصل فظر و الن

.)121(بأغلبیة

في المجلس فإنه في حالة حضورهم أعضاء )4(أربعة ببما أن السلطة التشریعیة تمثل و 

باعتبارهم یكون لهذه الفئة و فإن الكلمة هنا أو الرأيأعضاء أخرى فقط )3(إضافة إلى ثلاثة 

لهذا یمكن بالاتفاق على نفس وجهة النظر سیصوتونینتمون إلى نفس المؤسسة فإنهم بالضرورة 

.ا ماالمجلس الدستوري مبالغ فیها نوعً لمانیین على مستوىر هذه النسبة من البالقول أن 

.22ص، ،المرجع السابق، ، المجلس الدستوري في الجزائربوالشعیر سعید-119
.23، ، صالمرجع نفسهمن،بوالشعیر سعید-120
، الرقابة على دستوریة القوانین وعوائقها في النظام الدستوري الجزائر، المرجع السابق، وآخرون،عتصمان مرارة قادة-121

.47، ص
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نرى أنّ تجاوزات البرلمانیون  لأحكام النظام الداخلي للمجلس الدستوري لها ما یبررها، ولا 

الاحتمال في السبب المباشر لوقوعها لا یعود للبرلمانیین بصفة مباشرة، إنمّاغرابة إن قلنا أنّ 

الجمهوریّة الذي عمل المؤسس الدستوري على تقویة لرئیس)البرلمانیون(مردها ولائهم وقوعها 

منصبه على حساب باقي المؤسسات لاسیما البرلمان بغرفتیه، خاصة إذا علمنا أن هذا الأخیر 

ه، یشارك رئیس الجمهوریّة في تشكیل ثلث من غرفته العلیا، الذي یحتمل منهم ولائهم لشخص

جلس الدستوري، سببه رئیس الجمهوریّةفیمكن القول أنّ خرق أحكام النظام الأساسي للم

.على مستوى هذا الجهاز لكن بصفة غیر مباشرة

أقل للحد من هذه التجاوزات، أن یمثل البرلمانیون على مستوى المجلس الدستوري بیفترض

هذا  باعتبارهم سیاسیینبالمقارنة مع باقي المؤسسات خاصة القضائیة منها، عدد من الأعضاء

من السهل على  فكان من جهة أخرى،تي یسببونها للمجلسلتجنبا للتأثیرات السلبیة او  من جهة،

من سلطة  ا، رغم أنهم لیسو وتكاملیةالأعضاء أن یتعاملوا مع بعضهم بطریقة تضامنیة  ؤلاءه

الحق بعیدا عن الخلافاتقیام دولة القانون و التكتل من أجل و ، انتماءاتهمواحدة في تكوینهم و 

وتكریس نظام وتحقیق شرعیته هذا یؤدي إلى تطویر عمل المجلس، فالمصلحیةالسیاسیة و 

.)122(المبادئ المستخلصة منهادستوري، وفرض احترام أحكام الدستور و 

.23، ، المجلس الدستوري في الجزائر، المرجع السابق، صسعید شعیرالبو -122
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خلاصة الفصل الأول

ذي خصصناه للبحث في العلاقة العضویة لدراستنا للفصل الأول وایتضح لنا من خلال 

عضویة البرلمانیین، حیث ا لأساسیجهازا یعدالدستوري، أن هذا الأخیربین البرلمان والمجلس 

الأساسي فیما یخص انتخاب أعضاء ذي یعمل على منع أي تجاوز أو خرق للقانونلیمثل الواقي ا

.البرلمان بغرفتیه

للمجلس الدستوري، ولا  ةالبشریركیبة لا یتجزء من التل السلطة التشریعیة جزءاً كذلك تمث

تي ینتمونل، لكن الواقع العملي یثبت عدم ولاء هذه الفئة للهیئة اه من دونهایمكن أن یكتمل تكوین

ئقًا وحاجزاً عا واكونیل ةالتأملات المرجو م على عكس ا لها نجدهمحفزً إلیها، فبدلاً أن یكونوا داعماً و 

.ستوريمصداقیة المجلس الدأمام استقلالیة و 



  الفصل الثاني 

  والبرلمان ة بين المجلس الدستوريقابيّ العلاقة الرّ 
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الدستوري نجد نوع آخر من المجلس و إضافة إلى العلاقة العضویة التي تربط بین البرلمان 

لى السلطة لس الدستوري عالمتمثل في الرقابة التي یمارسها المجو  رتباط بین هاتین الهیئتین،الا

لكن  ،ررقابة والسهر على احترام الدستو ا بمهمة الة مكلفة أساسً باعتباره هیئة دستوریّ ة،یّ شریعالتّ 

.ان نصا ولا یمارسه ممارسة فعلیةبرلمقیت ولازالت رهینة الإخطار الذي یناط بالهذه الرقابة ب

طلب موقف غرضه، لإجراء الذيهو ذلك ا الذي یمارسه أعضاء البرلمانخطارفالإ

المجلس الدستوري بدوره و  ،)أولمبحث (ة نص تشریعي ستوري حول مدى دستوریّ المجلس الدّ 

).ثانمبحث (ستورظر في مدى مطابقته للدّ قابة علیه للنّ یضع یده على النص المراد قیام الرّ 
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المبحث الأول

المجلس الدستوريرقابةالإخطار البرلماني كآلیة لتحریك

ة ممثلة في رئیسي شریعیّ ة التّ عترف للسلطاُ 1996دستورمن 166المادة ا لأحكام طبقً 

عنها من أجل ممارسة الرقابة على الأعمال الصادرة،ها بحق إخطار المجلس الدستوريغرفتی

، ورئیس ي الوطنيّ عبّ المجلس الشّ اكتفى برئیسس الدستوريالمؤسّ لكنّ تهاثبیت من دستوریّ للتّ 

وقد ساهم ذلك في تجمید ،)123()أولمطلب (دون الأعضاء الأخرىإخطاركجهتي  ةمجلس الأمّ 

یحاول تفعیله في التعدیل الجزائريس الدستوريسنة، ما جعل المؤسّ 27الإخطار على مدى 

أعضاء مجلس و عبي الوطني، ، من خلال توسیعه إلى أعضاء المجلس الشّ 2016الدستوري لسنة 

.)124()ثانمطلب(ةالأمّ 

ولالمطلب الأ 

2016قبل التعدیل الدستوري لسنة   يفتور الإخطار البرلمان

س الدستوري الجزائري لرئیسي غرفتي البرلمان حق إخطار المجلس ل المؤسّ خوّ 

.)126(وازن بین سلطات الدولة وبین مجلسي البرلمانللتّ ، تحقیقاً )125(الدستوري

بموجب دستور منذ إنشاء البرلمان وهذا حق معترف به لرئیس المجلس الشعبي الوطني

ة فقد اعترف لرئیسه بهذا الحق منذ استحداثه كغرفة أما فیما یخص مجلس الأمّ ،)127(1963

رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس ...یخطر"، المرجع السابق، 1996من دستور 166المادة تنص123-

".الأمة، المجلس الدستوري

یخطر المجلس "والتي تنص ،المرجع السابق،2016من التعدیل الدستوري لسنة 187تقابلها المادة 124-

نائب، أو )50(كما یمكن إخطاره من خمسین نائب...رئیس مجلس الأمّة أو رئیس المجلس الشّعبي الوطني،...الدّستوري

  ".ةعضو في مجلس الأمّ )30(ثلاثین
.المرجع السابق،1996من دستور 166أنظر المادة -125

، لسنة 01عدد الالمجلس الدستوري، مجلة،"الدستوري الجزائريمركز مجلس الأمة في النظام "، بوكرا إدریس126-

.74، ، ص2000
127- ART 63 de la constitution Algérienne de 08 septembre 1963, op.cit.
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الطابع التبعي لرئیسي غرفتي هذا الحق یقیده إلا أن،)فرع أول()128(1996ثانیة في ظل دستور 

.)فرع ثان(في إخطار المجلس الدستوري مما یلغي سلطتهاء رئیس الجمهوریةالبرلمان إزّ 

لالفرع الأو

على رئیسي غرفتي البرلمانالبرلمانياقتصار الإخطار

·�ĎƔƂأمراً یعدّ  Ɗƈ�Ì½ţ�ŢƊƈ�ŕان من شأنه تفعیل دور ك حیث،)129(شریعیةالتلسلطةر لالإخطا

أن المؤسس یعاب على هذا الحق ، لكن الواقع العملي یثبت عكس ذلك فما )130(ستوريالمجلس الد

على  الآخرینالأعضاء إلى  ذلك تعدىالدستوري حصره في رئیسي غرفتي البرلمان دون أن ی

عكس ما هو معمول به في النظام الفرنسي، الذي اعترف لأعضاء غرفتي البرلمان بحق إخطار 

نائبا بممارسة )60(ا في مجلس الشیوخ، وستین عضوً )60(المجلس الدستوري بسماحه لكل ستین

س الدستوري الجزائري من حق المؤسّ تضییق، لذا )131(الحق إضافة إلى رئیسي الغرفتین هذا

س قع فیه المؤسّ و  اً قصور و  انقصً أثار انتقادات واسعة اعتبرته الإخطار الممنوح للبرلمان

)133(تي قام بها رئیسي غرفتي البرلمانره العدد المحتشم للإخطارات الّ ما یبرّ  هذاو ، )132(ستوريالدّ 

ي عبّ ل ثلاث إخطارات فقط من طرف رئیس المجلس الشّ یسجتالواقع العملي یُظهر 

وبمقارنة هذا العدد بالكم الهائل من النصوص القانونیة الصادرة عن البرلمان منذ تأسیس ،الوطنيّ 

عن ممارسته لحق ي الوطنيّ عبّ المجلس الدستوري إلى یومنا هذا یتضح جلیا إحجام المجلس الشّ 

یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من غرفتین، وهما "،المرجع السابق، 1996من دستور 98/1تنص المادة 128-

."الشعبي الوطني ومجلس الأمةلمجلس ا

مجلة الفكر، "ستوریةقابة الدّ ستور والرّ قابة المطابقة للدّ ستوري في مجال الرّ أسالیب عمل المجلس الدّ "، دهینة خالد129-

.45ص، ، 2006، نوفمبر، 14العدد  ،البرلماني

.76ص، السابق،في الجزائر، المرجع عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین ،جمام عزیز130-
131

- Art 62/2 de la constitution français de 1958, modifie et complété, in site :www.legifrance-gouv.f
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، كلیة ، إخطار المجلس الدستوري، مسراتي سلیمة-132

  .86و 85، صص ، 2001الحقوق، جامعة الجزائر، 
.77ص،، عدم فعالیّة الرّقابة على دستوریّة القوانین في الجزائر، المرجع السابق، جمام عزیز-133
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ا المراسیم الرئاسیة التي تشكل أساسً عدم قیامه بأي إخطار فیما یخص إلى إضافةً ،)134(الإخطار

ة لم یقم بإخطار ، أما فیما یخص رئیس مجلس الأمّ )135(موضع إخطار رئیسي غرفتي البرلمان

�Ď̄Š�¿ƔœŲ وهو، )136(المجلس الدستوري إلا مرة واحدة �̄ ŷ̄یجعل من توسیع الإخطار إلى هذه  ا

.)137(ستوریة الجدیدةالجهة مجرد تحصیل حاصل فرضته المعطیات الدّ 

یرجع ضعف إخطار رئیسي غرفتي البرلمان للمجلس الدستوري بالدرجة الأولى إلى الضغط 

ا غالبلمجلس الدستوري بإخطار االذي تمارسه الأغلبیة البرلمانیة، فقیام أحد رئیسي غرفتي البرلمان

ص محل الإخطار للبحث مهاجمة النلیس ستوري و متیاز تدعیم المجلس الدغرضه الحصول على ا

.)138(في مدى دستوریّته

لرئیس ي الوطنيّ عبّ ى تبعیة رئیس المجلس الشّ إل كذلك یمكن إرجاع هذا الضعف

ق الأغلبیة الحزبیة، إضافة إلى الدور ییصل لمنصبه عن طر ،الجمهوریة باعتباره شخصیة سیاسیة

:تتمثل الآراء والقرارات الصادرة عن المجلس الدستوري بناءا على إخطار المجلس الشعبي الوطني في-134

وریة القانون الذي صادق علیه المجلس الشّعبي یتعلّق بدست1989دیسمبر 09مؤرخ في  1989 –د .م.ق.ر -2رأي رقم 

لسنة  01العدد ، شریة المجلس الدستوريتجدید المجالس الشعبیة البلدیّة، نانتخاباتا، والمتضمّن تأجیل 1989الوطني 

.Www)2016ماي 04:(تاریخ الاطلاع).غیر منشور في جریدة رسمیة(1989 conseil– constitutionnel. Dz

، یتعلق بدستوریّة القانون الذي صادق علیه المجلس 1989دیسمبر 09المؤرخ في  1989 -د.م.ق.ر - 03رقم  رأي-

شریة المجلس ، نالمتضمّن تأجیل انتخابات تجدید المجالس الشّعبیة الولائیّة، و 1989دیسمبر 05عبي الوطني في الشّ 

).جریدة رسمیة غیر منشور في(، 1996–1989لسنة ،01، العدد الدستوري

.Www)2016ماي 04:(تاریخ الاطلاع conseil– constitutionnel. Dz

یتعلق بلائحة المجلس الشّعبي الوطني المؤرّخة 1989دیسمبر سنة 18مؤرخ في  89 -د.م.د.ن.ق – 03رقم قرار -

  .1492ص  1989 الصادر في،54عدد الش .د.ج.ج.ر.، ج1989أكتوبر  29في 
.78، عدم فعالیة الرقابة على دستوریة القوانین، المرجع السابق، ص، جمام عزیز-135
 23و 12،15، 11و 7إلى 4حول دستوریة المواد من 1998سنة جوان 13مؤرخ في  98/د .م./رق/04رأي رقم -136

عدد الش، . د.ج. ر. و المتضمّن نظام التّعویضات والتقاعد لعضو البرلمان ج...الموافق ...المؤرخ ...من القانون رقم 

   .03ص ،1998لسنة 43
، المرجع السابق،1996، الممارسة الجزائریة في مجال المعاهدات الدولیة على ضوء دستور مختاري عبد الكریم-137

.62، ص
دولة في القانون، أطروحة لنیل درجة دكتوراه،1996، السلطة التشریعیة في الدستور الجزائري لسنة لوناسي ججیقة-138

.157، ص ،2007،الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزوكلیة 
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ة، مما یؤول دون القیام الذي یلعبه الثلث الرئاسي في تدعیم السلطة الرئاسیة في مجلس الأمّ 

باعتباره ،یتجلى في واجب البرلمان اتجاه الشعبا دستوریالتزامً ما یناقض اهذا و ، )139(ربالإخطا

ا یمكن تحقیقه ذي یعتبر واجبً ال ،اتهم الدستوریةله مما یلزمه بالحفاظ على حقوقهم وحریّ ممثلاً 

.)140(بفضل سلطة إخطار المجلس الدستوري

الفرع الثاني

تبعیة رئیسي غرفتي البرلمان لرئیس الجمهوریة في مسائل الإخطار

حائز على الوكالة ال باعتبارهأمراً منطقیا ةیعد إسناد حق الإخطار إلى رئیس الجمهوریّ 

.)141(تجاوزحمایته من أي خرق أوستور و هر على ضمان احترام الدّ السّ والمكلف ب،الشعبیة

ة القوانین العضویّ مطابقة مدى ة إخطار المجلس الدستوري وجوبا لفحصلرئیس الجمهوریّ 

اتفاقیات الهدنة قبل دخولها حتى معاهدات السلم و و ،)142(للدستورخلي لغرفتي البرلماناالنظام الدو 

بحیث لا یحق لرئیسي غرفتي،بصفة انفرادیةو ا یتمتع بهذا الحق حصریهو و ،)143(ذنفاحیز ال

بالدرجة الأولى وتعبر عن رغم كون هذه الأنظمة تخصهمالبرلمان الإخطار في هذا المجال

 أننا نجد رئیس الجمهوریة یستحوذ إلا،)144(ن قواعد وإجراءات عملهالبرلمان بحیث تتضمّ استقلالیة

:راجعلمزید من التفاصیل -139

في النظام الدستوري الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم القانونیة، ، مركز مجلس الأمةخرباشي عقیلة-

   .122- 120ص ، ، ص2010كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
.80ص، السابق،، عدم فعالیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، المرجع جمام عزیز-140
أو رئیس المجلس الشعبي الوطني  ةلجمهوریّ یخطر رئیس ا"،مرجع السابق، ال1996من دستور 166المادة  صتن-141

."ستوريالمجلس الدّ أو رئیس مجلس الأمة، 
ا في ة رأیه وجوبً ستوري بعد أن یخطره رئیس الجمهوریّ یبدي المجلس الدّ ..."نفسه،مرجع ال من165/2انظر المادة -142

كما یفصل المجلس "من نفس المادة 3كما تنص الفقرة "ة بعد أن یصادق علیها البرلمان ة القوانین العضویّ دستوریّ 

."للدستوري لكل من غرفتي البرلماناخلظام الدّ الدستوري في مطابقة النّ 
یتلقى رأي و  .معاهدات السلمیوقع رئیس الجمهوریة على اتفاقیات الهدنة و"نفسه، مرجع ال من97تنص المادة -143

".ویعرضها فورا على كل غرفة من البرلمان لیوافق علیها صراحة. امهبقة ات المتعلّ ستوري في الاتفاقیّ المجلس الدّ 
.13ص، ،المرجع السابق،المجلس الدستوريخطارإ ،مسراتي سلیمة-144
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على الشروع في سیقوم بإخطار المجلس الدستوري الذي یكون سابقاً  هو الذيف ،على هذا الحق

.)145(تطبیق النص

على التشریعات البرلمان في هذه الحالة،من طرف رئیسي غرفتيالصادرلإخطارا یقتصر

ت المتعلقة بتفسیر لإخطاراا ، كما نجد أنّ ةوذلك في إطار رقابة الدستوری،التنظیمات فحسبو 

.مانلدون رئیسي غرفتي البر  ةكذلك في ید رئیس الجمهوریّ ة الدستور محصور 

طلب تفسیر المادة ة بشأنیظهر ذلك من خلال الإخطار الذي قام به رئیس الجمهوریّ 

ستوري بالقبول في حین رفض طلب رئیس مجلسمن الدستور وهو ما قابله المجلس الدّ 181

أساس رفضه بعدم وجود أيّ برّراً م ةنفس المادّ ق بتفسیر المتعلّ "السید بشیر بومعزة"آنذاك  ةالأمّ 

لم ینص "تفسیر"، رغم أن عبارة ستورة الإخطار بتفسیر مواد الدّ ل لرئیس مجلس الأمّ قانوني یخوّ 

�ÌƔ±ÃƎƈŠƅ§�³ستور، أي ّ علیها الدّ  Ɣœ±�Ƒśţ�ĎƔƊÃƊŕƁ�¾ƆƈƔ�ƛ�ř146(ا حق الإخطار بالتفسیر(.

حق ا في ة وإجحافً ستوري لرئیس الجمهوریّ دّ للمجلس الومیولاً اً نحیاز ل احسب رأینا هذا یشك

عن ممارسة حقهم في الإخطار باعتبار موقف المجلس ي مجلسیهالبرلمان مما یفسر عزوف رئیس

.الدستوري الذي لا یتسم بالحیاد

إلغاء رئیسي غرفتي ة على حق الإخطار و ستحواذ رئیس الجمهوریّ ومن جهة أخرى یفسر ا

المجلس الدستوريلإخطارفلا یلجؤون ة الجمهوریّ لرئیسوولائهم هؤلاء انعدام جرأةب،البرلمان منه

ة، وفي إلا في حالة نشوب خلاف بین أحدهما ورئیس الجمهوریّ ،بشأن دستوریة نص قانوني ما

نصوص إخفاء الي بالتّ و ،)147(أمر مستبعدخطارللإ هاتین الهیئتینممارسة ماعدا ذلك یكون 

رغم كون حق ،)148(دون أن یخطر بشأنها لتمارس علیها الرقابة ةدستوریّ أو تنظیمیة غیر ة تشریعیّ 

، المرجع ستوري الجزائريظام الدّ عوائقها في النّ و  ة القوانینقابة على دستوریّ ، الرّ ، و آخرونعتصمان مرارة قادة-145

.42ص، السابق،

.189ص، ستوري الجزائري، المرجع السابق، ، المجلس الدالعام رشیدة- 146

واجتهادات المجلس 1996على ضوء دستور "الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر ، نظام مسراتي سلیمة-147

المتعلق بحصیلة الرقابة الدستوریة والرقابة  02رقم  حقالملّ راجع كذلك(.68، ص ،)"2010-1989(الدستوري الجزائري

).المطابقة
القانوني الجزائري، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، ، مبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام رابحي أحسن-148

.169، ص 2006معهد الحقوق و العلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 



العلاقة الرّقابيّة بين المجلس الدستوري والبرلمان           الفصل الثاني                         

46

غیر اللنصوص ي لصدمن أجل التّ البرلمان كُرّس أساسًاالإخطار الذي منح لرئیسي غرفتي

.)149(، وتصحیحهاالدستوریة

مجال القوانین توري في ة فیما یتعلق بإخطار المجلس الدسهیمنة رئیس الجمهوریّ یتبین لنا

بذلك لنجده یكتفي لمو  ،اا لصلاحیاته في ذلك دستوریوفقً الداخلي لغرفتي البرلمانالنظام و ة العضویّ 

�ÌŰیخطر Ŧƈƅ§�±ŕ· ƙ§�Ɠž�ĎƔƊÃƊŕƁ�µوألغاه  مما أخفى دور هذا الأخیر،لرئیسي غرفتي البرلمان ا

�ĎŰا و �ĎƔكلّ  Ɗ�½ţƅ§�§°ƍ�Áƈ�¿ŸŠ�ĎƔƊÃƊŕƁ�ŕ�Ìśƅ§�Áƈ�ƓƅŕŦ�ŕžŕŠ�ŕفي حق  اهذا ما نعتبره إجحافً ، طبیق

  .ةس الدیمقراطیّ یكر لتا لمبدأ الفصل بین السلطات، كمبدأ أساسي خرقً البرلمان، و 

  يانالمطلب الث

2016اني في التعدیل الدستوري لسنةنحو تدعیم حق الإخطار البرلم

المحصور في رئیسي غرفتي البرلمان العدید من البرلمانيطبیعة الإخطارواجهت

س الدستوري بإصلاح على هذا الأساس جاء المؤسّ و  ،من طرف الباحثین في القانوننتقاداتالا

، أین تم بموجبه توسیع حق الإخطار إلى أعضاء 2016عدیل الدستوري لسنة هام بموجب التّ 

خطارة لإة ممارسة المعارضة البرلمانیانیّ یدفعنا إلى البحث في مدى إمكما، )فرع أول(البرلمان 

.)فرع ثان(المجلس الدستوري 

فرع الأوللا

حق الإخطار إلى أعضاء البرلمانتوسیع 

من ، فسح المجال لممارسة حق الإخطارس الدستوري الجزائري ة فإن المؤسّ للدیمقراطیّ  اتحقیق

ذلك النهج الفرنسي الذي منح حق بعا في ، متّ طرف أعضاء البرلمان إلى جانب رئیسي غرفتیه

لتصبح بذلك ،یوخفي مجلس الشّ اً عضو ) 60(ة أو ة الوطنیّ نائب في الجمعیّ )60(الإخطار إلى 

ستوري ة في فرنسا تستطیع إخطار المجلس الدّ الأغلبیّ فالمعارضة على قدم المساواة مع الأغلبیة، 

، المرجع -فعالیة محدودةبین نصوص مبتورة و -، المجلس الدستوري الجزائريخرزي زهر النجوم، خیمة عیدة-149

.62ص، السابق،
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)60(مارسة هذا الحق بواسطةم، أما المعارضة فتستطیع بواسطة الحكومة أو رئیس المجلس

.)150(في إحدى الغرفتینعضواً 

ة ة والأقلیّ وازن بین الأغلبیّ التّ تحقیقإلى  یه هذا النظامبتبنّ س الدستوري الجزائريسعى المؤسّ 

ة ة البرلمانیّ إعطاء الأقلیّ ، و نظام الرقابة الدستوریة هیري تبنّ رو الذي أصبح من الضّ و داخل البرلمان 

س بموجب رّ وهذا ما كُ ،)151(ة الأغلبیةدكتاتوریّ ا یسمح بالحمایة ضدّ قابة ممّ في تحریك الرّ الحقّ 

، أین تم بموجبه تمدید حق الإخطار إلى خمسین 2016ستوري من التعدیل الدّ 189/2المادة 

.)152(ةفي مجلس الأمّ عضواً )30(، أو ثلاثین ي الوطنيّ عبّ ا في المجلس الشّ نائبً )50(

أعضاء وجودة إمكانیّ باعتبار،ع من جهات الإخطارس الدستوري أراد أن یوسّ المؤسّ نرى أنّ 

 ةتها خاصّ في دستوریّ  ككّ الموافقة على القوانین التي قد شُ صویت و على الت ونیعارضالبرلمان في 

هذه فعلى الأقل ،الرئاسیةو نفس المجموعة السیاسیة الحكومیة ة من ة البرلمانیّ إذا كانت الأغلبیّ 

.)153(التحقیق في مدى دستوریة القوانینالرقابة الدستوریة و ة لها فرصة لتحریك الأقلیّ 

فإنه بالنتیجة الأقلیة ،مثلها مثل الأغلبیةللشعبأیضا هذه المعارضة البرلمانیة ممثلاتعتبر 

تحریك الرقابة الأعضاء حق الإخطار و  ؤلاءدم منح هع، و برلمانیة تنوب عن الشعب أیضاال

.)154(ة في البرلماناستبداد الأغلبیّ عب و ق مطالب الشّ تحقیة من التعبیر و سیحرم الأقلیّ الدستوریة

ما سیؤدي ،أن یحمي المعارضین،أنالدستوري في هذا الشّ س إثر ذلك تبني المؤسّ ضح یت

جهود المجلس ، بالإضافة إلى تحسین قیام دولة القانونحقوقهم و وضمان المواطنینمایةإلى ح

150-Hugues Portteli, Droit constitutionnel et institutions Politique, Dalloz, Paris, 1995, p 54.
151-YEllES CHAOUCHE Bachir , Le conseille constitutionnel en Algérie, O.p.u, édition, 1999, P 116.

نائبا أو)50(خمسین كما یمكن إخطاره من"، المرجع السابق، 2016التعدیل الدّستوري من 189/2ة تنص المادّ 152-

."عضوا في مجلس الأمة)30(ثلاثین 
.28ص، ابق، ، إخطار المجلس الدستوري، المرجع السّ مسراتي سلیمة-153

اجتهادات المجلس و  1996على ضوء دستور "ة القوانین في الجزائر ى دستوریّ ابة عل، نظام الرقّ مسراتي سلیمة-154

.87، المرجع السابق، ص، )"2010-1989(الدستوري الجزائري 
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تعطیل مع إیجاد ضمانات لعدم تعسف المعارضة و ،خروجه من دائرة الجمودالدستوري الجزائري و 

.)155(على ذلك یكون هناك تكریس لمبدأ الفصل بین السلطاتزیادةً ، و ة البرلمانیةالأغلبیّ 

الثاني  الفرع

للإخطارمدى إمكانیة ممارسة المعارضة البرلمانیة 

والتي یمكن برلمان، البرلمانیة على أنها كل معارضة تصدر من نواب وأعضاء التعرف المعارضة

، مع ة صادرة عن البرلمانأن تلجأ للمجلس الدستوري بطلب فحص مدى توافق نصوص قانونیّ 

نظیمات المشكك في ة البرلمانیة على إخضاع القوانین والتّ من أجل إجبار الأغلبیّ الدستور 

عدیل الدستوري لسنة ، أضفى التّ )156(ستوريعها لرقابة المجلس الدّ من أجل إخضا،دستوریتها

من 114نته المادة داء غیر مسبوق على المعارضة البرلمانیة وهذا بموجب ما تضمّ أ ،2016

ل في حق إخطار المجلس یتمثّ تي استحدثت حق جدید لهذه الفئةالو  2016ي لسنة دستور التعدیل ال

وهذا ما من شأنه ،)157(2016تعدیل الدستوري لسنة ال 187ا لأحكام المادة قً ستوري طبالدّ 

جع ، المر -ن نصوص مبتورة و فعالیة محدودة بی–ستوري الجزائري ، المجلس الدّ خرزي زهر النجوم، خیمة عیدة-155

.70، السابق، ص

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر 1996، العلاقة بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة في إطار دستور یاهو محمد-156

.88، ص، 2013وزو، القانون العام، فرع تحولات الدولة، جامعة مولود معمري، تیزيفي 

تتمتع المعارضة البرلمانیة بحقوق تمكنها "، المرجع السابق، 2016من التعدیل الدستوري لسنة 114تنص المادة -157

:من المشاركة الفعلیة في الأشغال البرلمانیة و في الحیاة السیاسیة، لاسیما منها

حریة الرأي والتعبیر،-1

من الإعانات المالیة الممنوحة للمنتخبین في البرلمان، الاستفادة-2

المشاركة الفعلیة في الأشغال التشریعیة،-3

المشاركة الفعلیة في مراقبة عمل الحكومة،-4

تمثیل مناسب في أجهزة غرفتي البرلمان،-5

من الدستور، بخصوص القوانین التي ) 3و 2الفقرتان (187المجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادة إخطار-6

صوت علیها البرلمان، 

.المشاركة في الدبلوماسیة البرلمانیة-7

تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهریة لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانیة من 

.المعارضة

."البرلمان كیفیة تطبیق هذه المادةح النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي یوض
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لت لّ أثبتته التجربة الفرنسیة التي كٌ وهذا ما رتقاء بمركز المعارضة في البرلمانالمساهمة في الا

إخطار 80حوالي 1974سنة ة حیث سجلت منذ استحداثها لحق المعارضة البرلمانیّ ،بالنجاح

.)158(إخطار40ة كذلك بممارستها لحوالي ة البرلمانیّ استفادة منه الأقلیّ وسیع هذا التّ و 

من ویرجع ذلك إلى قضیة النصاب المطلوب ،هذا النجاح  في الجزائرنستبعد تحقیق 

)50(س الدستوري ا ما، فاشتراط المؤسّ المعارضة استیفائه لتتمكن من الطعن في دستوریة قانونً 

وفوق طاقة  ا مبالغ فیهة  لممارسة الإخطار أمرً مجلس الأمّ عضو من أعضاء) 30(ا أو نائبً 

عب إن لم نقل فمن الصّ وهشاشتها،ویرجع ذلك لضعف مركزهاالجزائریة، ةالمعارضة البرلمانیّ 

أو  الوطنيّ عبيّ فاق هذا الكم من المعارضین سواء كان ذلك في المجلس الشّ مستحیل إجماع أو اتّ 

.)159(ةمجلس الأمّ 

تحدید نصابها على نحو لا بة في الإخطار وذلك حق المعارضة البرلمانیتفعیل یمكن 

)10(ة والتي تقدر بعشرة ة المشكلین للمجموعة البرلمانیّ یتجاوز عدد النواب أو أعضاء مجلس الأمّ 

ة إخطار ة من خلال إشراكها في عملیّ نواب، وبهذا الشكل یمكن إعادة اعتبار المعارضة البرلمانیّ 

.)160(ستوري فعلیاالمجلس الدّ 

قتراح سیؤدي كذلك إلى تحقیق فعالیة أكثر للمجلس س الدستوري لهذا الابتبني المؤسّ 

ف ، بشرط وضع ضمانات لعدم تعسّ تي هو فیهاالّ الجزائري وخروجه من دائرة الجمودالدستوري

الإخطارالمعارضة وتعطیل الأغلبیة البرلمانیة، وبهذا سندعم أكثر حق المعارضة البرلمانیة في 

.عا مما یجعله أكثر فعالیةجعل الإخطار البرلماني أكثر توسو 

158- DOMINIQUE Chagnollaud, Droit constitutionnel contemporain, Sirey, Paris, 1999, P 356.
.85، نوني الجزائري، المرجع السابق، صا، مبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام القرابحي أحسن-159
تتكون المجموعات البرلمانیة من "، المرجع السابقمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، 51تنص المادة -160

تتكون "، المرجع السابقمن النظام الداخلي لمجلس الأمة، 49/2، فیما تنص المادة "نواب على الأقل)10(عشرة 

".أعضاء على الأقل)10(المجموعات البرلمانیة من عشرة 



العلاقة الرّقابيّة بين المجلس الدستوري والبرلمان           الفصل الثاني                         

50

انيالمبحث الث

البرلمانأعمالرقابة المجلس الدستوري على

،)161(والانقیاد لهاأحكام الدستورالعمل على احترام یختص المجلس الدستوري أساسا في

النصوص القانونیة في عملیة إعدادضمان دستوریة نشاطات السلطة التشریعیة،وبالتالي المجلس 

في هذا الإطار یراقب مدى احترام هذه السلطة لمجال اختصاصها في حدود الخاصة بها، و 

النظامین الداخلیین لغرفتي البرلمان ي مدى مطابقة القوانین العضویة و یفصل ف، )162(الدستور

مدى دستوریة القوانین حین ینظر فيفي ، )أولمطلب (للدستور على سبیل الرقابة الإلزامیة 

كما ،)مطلب ثان(في إطار الرقابة الاختیاریة،المصادق علیها من طرف البرلمانالعادیة والأوامر

مطلب (یمتد اختصاص المجلس الدستوري في رقابته على البرلمان إلى تدخله في تحدید مصیره 

).ثالث

المطلب الأول 

الإلزامیةالنصوص البرلمانیة الخاضعة للرقابة 

هذا لزامیة على مفهوم رقابة المطابقة، أي خضوع القانون للدستور و ینطبق مفهوم الرقابة الإ

على عدم وضع قواعد مخالفة للدستور فقط، بل یتعدى ذلك إلى البرلمان لیس مجبراً ما یعني أنّ 

لدستور قد حدد او ، )163(الدستوریة المرجعیةحكامإلزامیة كون القوانین الصادرة عنه مطابقة كلیا للأ

في القوانین ل والتي تتمث،نصوص القانونیة الخاضعة لهذا النوع من الرقابةالجزائري ال

.)ثانفرع (الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان ، و )أولفرع (العضویة

."یؤسس مجلس دستوري یكلف بالسهر على احترام الدستور"، المرجع السابق، 1996من دستور 163تنص المادة -161
باعة والنشر للط ، قرارات وآراء المجلس الدستوري في تأویل أحكام الدستور الجزائري، دار هومهشربال عبد القادر-162

.25ص، ، 2012،روالتوزیع، الجزائ
، السابق، المرجع ، الرقابة على دستوریة القوانین وعوائقها في النظام الدستوري الجزائري، وآخرونارة قادةعتصمان مر -163

.14ص، 
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لالفرع الأو

على القوانین العضویةالمجلس الدستورية رقاب

تم ،ةشریعیّ ادرة عن السلطة التّ ة الصّ صوص القانونیّ تلك النّ  في تمثل القوانین العضویةت

نظرا لطبیعة الموضوعات القوانین العادیةمنأكثر شأناً وجعلها1996ثها بموجب دستور ستحداا

لمتبعة في قطاعات مهمة مثل یاسة الطویلة الأمد اها تشمل السّ على اعتبار أنّ ، التي تتناولها

سابقة رقابةفتمارس علیها ،)164(ا تحتاج إلى رقابة أكثر صرامةلهذ... ، القضاء ةحة، المالیّ الصّ 

لأنها تتمتع بحصانة حیث لا یمكن أن تكون موضوع رقابة لاحقة من طرف المجلس الدستوري إلا

یصدر الذي ا على المجلس الدستوري عدیل وجوبً عدیل وبالتالي یعرض ذلك التّ في حالة تعرضها للتّ 

.)165(ابشأنه قرار 

عضویة  نسبعة مجالات یتم فیهم التشریع بقوانی1996من دستور 123/1المادة حصرت

، إضافة إلى المجالات المذكورة في هذه المادة، نجد )166(و هي مذكورة على سبیل الحصر

صة للقوانین العضویة، كتحدید كیفیة انتخاب النواب، وكیفیة انتخاب أعضاء مجالات أخرى مخصّ 

ص ستوریة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصّ القواعد الدّ احترامآلیات ،بن أحمد سمیر-164

.63ص، ، 2014قانون دستوري، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

ستوري، الذي یهدف من وراء ذلك إلى وضع مجموعة من س الدّ إطلاق وصف القانون العضوي نابع عن إرادة المؤسّ -

لمزید من التفاصیل .ستور حجم كبیرستور، أو استكمالها لإعطاء الدّ القوانین ترمي إما لتوضیح بعض الأحكام في الدّ 

:راجع

ة، الجزائر، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمّ ساتي، ستوري في النظام المؤسّ مكانة المجلس الدّ ، شربال عبد القادر-

.91-90،، ص ص2006، 12العدد
، "للقانون والعلوم السیاسیة، المجلة النقدیة"مكانة القوانین العضویة في النظام القانوني الجزائري"سعیداني ججیقة،-165

.85، وبالخصوص ص،87-60، ص ص 2007، 01عدد ال
إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانین العضویة "،المرجع السابق، 1996من دستور 123/1تنص المادة -166

:في المجالات الآتیةبقوانین عضویةبموجب الدستور، یشرع البرلمان

تنظیم السلطات العمومیة، وعملها،-

نظام الإنتخابات،-

القانون المتعلق بالأحزاب السیاسیة، -

لق بالإعلام،القانون المتع-

=القانون الأساسي للقضاء، والتنظیم القضائي،-



العلاقة الرّقابيّة بين المجلس الدستوري والبرلمان           الفصل الثاني                         

52

ة وعملیهما وكذا ومجلس الأمّ ي الوطنيّ عبّ تعیینهم، وكذا تنظیم المجلس الشّ ة أو مجلس الأمّ 

.)167(العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة

وجوبیةالتي تكونستوري س الدستوري هذا النوع من القوانین لرقابة المجلس الدأخضع المؤسّ 

المادة وهذا ما تؤكده ،)168(1996ن دستور م123/3سابقة لصدور القانون بموجب المادة و 

من 165وبالرجوع إلى المادة ،)169(لقواعد عمل المجلس الدستوري دحدظام الممن النّ  الأولى

ة القوانین دستوریّ "ستعمل مصطلح س الدستوري وقع في تناقض بحیث اؤسّ الدستور نجد أن الم

عتبر هذا أین ا 01-89أي رقم ل فیه المجلس الدستوري بموجب الرّ وهذا الغموض فص"العضویة

س الدستوري یقصد في هذه المادة ن المؤسّ ناقض خطأ في تحریر المادة، وارتأى بذلك إلى أّ التّ 

.)170(ولیس رقابة الدستوریة كما یظهر،123/3رقابة المطابقة مما یتماشى مع المادة 

ها تشكل للقوانین العضویة على المجلس الدستوري مفادها أنّ الوجوبيتكمن علة العرض 

تتمیز في موضوعها بأنها تحدد نصوص و ، تي یصدرها البرلمانطبیعة متمیزة من القوانین ال

القانون المتعلق بقوانین المالیة،-=

."القانون المتعلق بالأمن الوطني-

.المرجع السابق،2016من التعدیل الدستوري لسنة 141مادة لاتقابلها -

.المرجع السابق،1996، من دستور 153، 158، 157، 103، 115، 92،112، 89انظر المواد -167
الدستور من طرف یخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع"، نفسهالمرجع من 123/3تنص المادة -168

."المجلس الدستوري

.المرجع السابق،2016من التعدیل الدستوري لسنة 141/3تقابلها المادة -
ستوري في یفصل المجلس الدّ "المرجع السابقستوري، المجلس الدّ د لقواعد عمل محدّ ظام الة الأولى من النّ تنص المادّ -169

برأي وجوبي بعد أن یخطره رئیس  123ة ستور قبل صدورها طبق للفقرة الأخیرة من المادّ ة للدّ مطابقة القوانین العضویّ 

من  167ة ولى من المادّ الأد في الفقرة ستور خلال الأجل المحدّ من الدّ  165ة انیة من المادّ ة طبقا للفقرة الثّ الجمهوریّ 

."ستورالدّ 
، المتعلق بدستوریة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني1989أوت  28، مؤرخ في 1989/د.م/ق.ر/01أنظر الرأي -170

، 01، رقم شریة المجلس الدستوري، ن"قانون یتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني"، والذي عنوانه 22/07/1989في 

www.consiel-constitutionnel.dz:المتوفرة على الموقع الإلكتروني.1996-1989لسنة 
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تبارها إقرارها عن نظیرتها العادیة باعختلاف إجراءات إعدادها و از بتتمی، فهي تكملهاو الدستور 

.)171(تخضع لإجراءات أكثر صعوبة

تطویقها ، و بإجراءات واسعةس الدستوري إلى إحاطة إعداد القانون العضوي المؤسّ عمد 

وثلاثة أرباع ي الوطنيّ عبّ اب المجلس الشّ من نوّ ط الأغلبیة المطلقةاشتر بشكلیة یصعب تجاوزها، و 

المفترضة في القوانین العادیةعملیة المصادقة علیه تختلف عن تلك إذ أنّ ة،أعضاء مجلس الأمّ 

.)172(تفاق غرفتي البرلمان على النصاة في حالة عدم خاص

ل قبو  نین العضویة على المجلس الدستوري، بعد أن یصوت علیها البرلمانیكون عرض القوا

الذي  ،)173(، حیث یقوم هذا الأخیر بإخطار المجلس الدستوريةإصدارها من طرف رئیس الجمهوریّ 

بمعنى أن الدستور یضع للمشرع د،م بدوره بمطابقة الحكم الواقعي ونموذجه العام والمجر یقو 

یكون العمل التشریعي غیر دستوري بغیابهاالتنظیمات لوضعها موضع التطبیق، و  نمجموعة م

، فرقابة هذا المجلس تهدف إلى تحقیق غایة ألا وهي تفعیل أحكام ةلغیاب المشروعیة الدستوریّ 

.)174(الدستور لتصبح قابلة للتنفیذ

ابة في حد ذاتها هذه الرقلنوع من القوانین هي رقابة سابقة، الرقابة التي یخضع لها هذا ا اإذ

وضعها و  رتمنع صدور نصوص مخالفة للدستو بل هي مستحسنة لكونها ل،لا تطرح أي إشكا

الطابع البرلمان، و  ةاستقلالیّ ها تمس بمبدأ أنّ :ین هما، لكنها منتقدة لسببین رئیسیّ نفیذموضع الت

لا ن، من طرف البرلماشریعي معد لنص التّ السیاسي الذي تضفیه هذه الرقابة یتحقق من كون ا

، 2009، ة القوانین، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، لبنان، رقابة دستوریّ المجدوب محمد-171

.82ص، 
تتم المصادقة على القانون العضوي، بالأغلبیة المطلقة "، المرجع السابق، 1996من دستور 123/2تنص المادة -172

:لمزید من التفاصیل راجع".أعضاء مجلس الأمة)3/4(للنواب و بأغلبیة ثلاثة أرباع

.132،ابق، صة القوانین في الجزائر، المرجع السّ على دستوریّ قابة نظام الرّ مسراتي سلیمة،-

من التعدیل 141/2المؤسس الدستوري إلى التبسیط من إجراءات المصادقة على القانون العضوي وفقا للمادة لجأ -

"، التي تنص2016الدستوري لسنة  ".تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبیة المطلقة للنواب ولأعضاء مجلس الأمة:
ص ، تخصّ لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، مذكرةالجزائرستوریة فيام القواعد الدّ ، آلیات احتر بن أحمد سمیر-173

.64ص، ،2014، قانون دستوري، جامعة الحاج لخضر، باتنة
رة لنیل مذك،-یاسي نموذجاً قوانین الإصلاح السّ -، ةستوري في القوانین العضویّ لس الدّ ، آراء المجدوفان لیدیه-174

.13ص، ،2013إداري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص قانون شهادة الماستر في الحقوق، تخصّ 
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�ĎƔŸƔ±Ůś�ŕŰ Ɗ�ÁÃƄƔ�ÆƜƈśƄƈ�ŕ لمجلس الدستوري ، فهي تجعل اموافقة المجلس الدستوري علیهإلا بعد

قة بطبیعتها أن الرقابة الساب"جورج بیردو"الأستاذمنهم، شریكا في التشریع، إذ یرى معظم الباحثین

ذلك لأنّ و ، ة في إعداد القانونلو سلبیّ عن مشاركة، و  ررقابة سیاسیة حتما وإلزامیا، لكونها تعب

م بها في الإجراءات التي یقو ، تمثل تدخلاً المجلس الدستوري قبل نشر القانونتي یصدرها لالآراء ا

، وهذا ما جعل بعض الدستوري في التشریعبالتالي مساهمة المجلسالبرلمان في عملیة التشریع، و 

.)175("ریكع الشّ بالمشرّ "یصفونهالباحثین

د لقواعد عمل المجلس الدستوري، فإنه إذا تبین أنّ ظام المحدّ من النّ 2إلى المادة استنادا

للدستور ولا غیر مطابق، حكماتضمنإذا ض على المجلس الدستوري القانون العضوي المعرو 

.ه عن هذا القانون فلا یتم إصدارهیمكن فصل

ة أن س الجمهوریّ یمكن لرئین،القانو عن باقي أحكاممعني یمكن فصله أما إذا كان الحكم ال

ة جدیدة  للنص یطلب من البرلمان قراء وأباستثناء الحكم المخالف للدستور ،یصدر هذا القانون

الدستوري لمراقبة مطابقته في هذه الحالة یعرض الحكم المعدل على المجلس ذا الحكم، المتضمن ه

.)176(المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوريالنظام من 2/3المادة في هذا ما جاء  رستو للدّ 

، ثم جهة مختصةیمكن أن یتم تعدیل نص القانون المشوب بعدم الدستوریة من طرف 

عند المصادقة علیه یعرض ثانیة على المجلس و  ن،ن جدید على البرلمان كمشروع قانو یعرض م

د اعثانیة للقانون المُ  ة قراءةأو یطلب رئیس الجمهوریّ ر، دستوري للتأكد من مطابقته للدستو ال

.)177(ةبعد المصادقة على رئیس الجمهوریّ یعرض أیضاً و 

34-08ص،  ص المرجع السابق،،"مكانة البرلمان الجزائري في إجتهاد المجلس الدستوري"شریط الأمین، -175

  .14و 13وبالخصوص، ص، 

conseil:.الموقع الإلكتروني التالي  علىمقال منشور  – constitutionnel .dzWWW.. 2016ماي  06:(الاطلاعتاریخ(
.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق02انظر المادة -176

:راجع في هذا الصددلمزید من التفاصیل -

، وبالخصوص، 118-108، ص المرجع السابق،"والاختصاصاتتنظیم ال :المجلس الدستوري الجزائري"، علواش فرید-

.112ص، 
.38–17، ص ص ، المرجع السابق،"النموذج الجزائري:الرقابة على دستوریة القوانین"، مسعودشیهوب -177
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، ةخص الرقابة على القوانین العضویّ آراء المجلس الدستوري الصادرة فیما ییتضح من خلال 

ي أشرنا لها توهي الحالة ال، لس بالتصریح بعدم المطابقة جزئیافیها المجاكتفىكل هذه الآراء أنّ 

ولم یسبق له أن أصدر رأیا ر،مطابقة للدستو الغیر ام ص بدون الأحكإصدار النّ ، أيأعلاه

 02-13أي رقم لق بالرّ فیما یتع، إلاّ رة للدستو قانون عضوي بصفة إجمالیّ یتضمن عدم مطابقة

.)178(یتعلق بمطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء للدستور

الفرع الثاني

المطابقة على الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمانرقابة 

یختلف النظامین الداخلیین لغرفتي البرلمان عن التشریع سواء تعلق الأمر بطریقة إعداده أو 

من حیث المواضیع التي ینظمها، حیث تختص كل غرفة بإعداد نظامها الداخلي الذي یتضمن 

، )179(ي الوطني أو أعضاء مجلس الأمةمختلف مهام وواجبات النواب بالنسبة للمجلس الشعب

.)180(وتمارس غرفتي البرلمان أعمالها وفقا للنظام الداخلي المتعلق بكل غرفة

هذا كمبدأ عامیناخلیا الدّ مهیا لنظاممكلا غرفتي البرلمان بكامل السیادة في إعداده عتتمت

،)181(ة في ذلكتنظیمیّ حیث لا ینبغي أن تتدخل أي سلطة،لذا یعتبر ذلك مظهرا أساسیا لسیادتها

ما یسمى  ولرقابة الإلزامیة أل هاخضعفأرقابة الس الدستوري من هذه الأنظمة لم یعفها المؤسّ إلا أنّ 

.لغرفتي البرلمانیینظامین الداخل، على النّ برقابة المطابقة

الرقابة موضوع  1989ور لیس بالجدید في القانون الأساسي الجزائري حیث تناول دست اهذ

منه، رغم أنها لم تنص صراحة 155في المادة ي الوطنيّ عبّ النظام الداخلي للمجلس الشّ  على

.2002نوفمبر، سنة 16مؤرخ في  02/د.م /ع.ق.ر/13رأى رقم  -178
، النظام الداخلي لغرفتي البرلمان الجزائري، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، جفال نور الدین-179

30ص، ، 2001جامعة الجزائر، 
قلال إلى الیوم، المرجع السابق، لسیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الإستا ، المؤسساتصالح بلحاج-180

.261ص،
.14، ، المرجع السابق، ص"البرلمان الجزائري في إجتهاد المجلس الدستوريمكانة "، شریط الأمین-181
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ة بالإخطار في ظام لرقابة المجلس الدستوري أو إلزام رئیس الجمهوریّ على إلزامیة إخضاع هذا النّ 

.)182(هذا الشأن

اخلي للمجلس ظام الدّ ة إخضاع النّ شأنه لیؤكد على إلزامیّ بتم إخطار المجلس الدستوري 

أدلى  لرقابة المطابقة والتي تكون سابقة عن دخوله حیز التنفیذ، وذلك بموجب رأيي الوطنيّ عبّ الشّ 

رقابة المطابقة التي أجراها للنظر في مدى مطابقة ل مرة فیما یخصّ به المجلس الدستوري لأوّ 

.)183(للدستوري الوطنيّ عبّ خلي للمجلس الشّ اظام الدّ النّ 

یناخلیالدّ ظامینالنّ ة على رقابة المطابقة المسبقة مسألة إلزامیّ 1996دستور أوضح 

تظهر طبیعة الرقابة السابقة ة و إجباري من طرف رئیس الجمهوریّ ا على إخطارذلك بناءً و للبرلمان، 

.)184("بعد أن یصادق علیها البرلمان "في هذا الصدد من خلال عبارة 

لمراقبة  انخضعی،اخلیین لغرفتي البرلمانالنظامین الدّ إذا الدستور من 165/3للمادة تطبیقا

وهذا ما ،)185(في تطبیق أحكامهاهذا قبل الشروع ا للدستور على سبیل الوجوب، و مطابقتهمدى م

.)186(ستوريد لقواعد عمل المجلس الدظام المحدّ من النّ 3تأكده المادة 

نظامها عرض أي تعدیل یلحق البرلمان غرفتین على كل من أنهأقر المجلس الدستوري

ة ص المذكور أعلاه في المادّ ن النّ تیجة أّ بالنّ اعتباراً و " :ح بما یليإذ صرّ اخلي على رقابتهالدّ 

الداخلي بالنسبة للغرفة كل تعدیل قد یدخله علیه لا یكتسي صفة النظامو من الدستور 115/3

خلي للمجلس الشعبي كما یفصل في مطابق النظام الدا"، المرجع السابق، 1989من دستور 115تنص المادة -182

  ."رالوطني للدستو 
، حول النص المتضمن قانون النظام الداخلي 1989أوت  28صادر عن المجلس الدستوري في  01الرأي رقم  أنظر-183

.1989جویلیة 22للمجلس الشعبي الوطني، الذي صادق علیه المجلس الشعبي الوطني في 
، رئیس الجمهوریةیبدي المجلس الدستوري، بعد أن یخطره "المرجع السابق، ، 1996من دستور 165/2تنص المادة -184

".رأیه وجوبا في دستوریة القوانین العضویة بعد أن یصادق علیها البرلمان

.، والتي تنص على نفس الأحكامالمرجع السابق، 2016من التعدیل الدستوري 186/2تقابلها المادة و -
كما یفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكلا غرفتي "...، نفسهالمرجع من 165/3تنص المادة -185

."البرلمان للدستور حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة 

.، التي تنص على نفس الأحكامالمرجع السابق، 2016یل الدستوري من التعد186/3تقابلها المادة -
یفصل المجلس الدستوري في "المرجع السابقمن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،03تنص المادة -186

."قبل الشروع في تطبیقه برأي وجوبي، ي لكل من غرفتي البرلمان للدستورمطابقة النظام الداخل
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ستوري بمطابقته مجلس الدّ من یوم تصریح الروع في تطبیقه إلاّ الي لا یمكن الشّ بالتّ ة، و المعنیّ 

.)187("ستورللدّ 

من أجل مراقبة مطابقة 23/07/1997ستوري في ة بإخطار المجلس الدّ قام رئیس الجمهوریّ 

 30ظام في لمجلس بدراسة هذا النّ افقام  ر،عبي الوطني للدستو للمجلس الشّ اخليظام الدّ النّ 

صوص ها غیر مطابقة للنّ منه لأنّ 68ة المادة بعدم دستوریّ )  3رقم (  وأبدى رأیاً  31/07/1997و

.)188(عدیلات الواجب إدخالها على تلك المادةة فاقترح التّ الدستوریّ 

، یتضمن لغرفتي البرلمان المعروض علیهینلیّ اخالدّ ینظامالنّ صرح المجلس الدستوري أنّ  إذ

العمل به من طرف الغرفة المعنیة، إلا بعد تصحیحه هذا الحكم لا یمكنإنّ حكما مخالفا للدستور ف

نفس الحكم ینطبق في لدستور و ل تهمطابقمدىلفحص،خرىة أعرضه على المجلس الدستوري مرّ و 

.)189(حالة تعدیله

تشكل أهم ة للبرلمان من طرف المجلس الدستوري،الرقابة على الأنظمة الداخلیّ رغم أنّ 

نذكر على إثر هذا أهم تأثیر تسبب و ، )190(ستینهاتین المؤسّ سبب في الخلافات التي تنشب بین

ة لسنة ظام الداخلي لمجلس الأمّ فیه المجلس الدستوري على البرلمان كان ذلك في رأیه المتعلق بالنّ 

وهذا ، )191(عدیلة لیس له الحق في التّ الذي ارتأى فیه المجلس الدستوري أن مجلس الأمّ ،1998

ا،جعل منه عازفا عن دوره التشریعي والذي یختص به أساسً ما هذا ما شله منذ ذلك إلى یومنا

لي للمجلس الشعبي اخ، یتعلق بمراقبة مطابقة النظام الد2000ماي 13ؤرخ في م 2000/ د.م/ د.ن.ر/10رأي رقم  -187

  .2000في   ، الصادر46عدد الش، .د.ج.ر.ج،الوطني للدستور
، یتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس 1997جویلیة سنة 31مؤرخ  97/م د./د.ن.ر03أنظر رأي رقم -188

.1997غشت  13في صادر ال، 53ش، العدد .د.ج.ج.ر.الشعبي الوطني للدستور، ج
المجلس الدستوري  إذا صرح"من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق،04ادة تنص الم-189

مخالفا للدستور فإن هذا الحكم لا یمكن العمل به أن النظام الداخلي لإحدى غرفتي البرلمان المعروض علیه یتضمن حكما 

.الدستوري و التصریح بمطابقة للدستورمن طرف الغرفة المعنیة إلا بعد عرضه من جدید على مجلس 

."لدستوري لمراقبة مطابقته للدستوریعرض كل تعدیل للنظام الداخلي لإحدى غرفتي البرلمان على المجلس ا
.14ص، ، المرجع السابق، "مكانة البرلمان الجزائري في اجتهاد المجلس الدستوري"،الأمین شریط-190
عدد ال، د.ش.ج.ج.ر.ج ،1998فیفري 10ؤرخ في ، المم الداخلي لمجلس الأمةعلق بالنظا، المت04/98رأي رقم  -191

  .1998في  ، الصادر08
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قد یؤثر ستوري المجلس الدو ي إلى نشوب نزاعات بین البرلمان قابة قد یؤدّ وع من الرّ الي فهذا النّ بالتّ 

  .ة بكامل المصداقیّ  نصفاعلى عمل الهیئتین ولا یجعلهما تتّ 

ینالداخلیّ ینظامفي فحص مدى مطابقة النّ تدخل المجلس الدستورير اعتبا یمكن لاإلا أنه 

، تهاعدم استقلالیّ شریعیة أوالتّ لسلطةا ه تعدي على اختصاصاتعلى أنّ ،لغرفتي البرلمان للدستور

اءات وضعه أو من حیث محتوى سواء من حیث إجر ،ةصوص الدستوریّ للنّ  اكن مخالفیإن لم 

ة ة تتمتع بسلطة تشریعیّ ینظم أعمال هیئة دستوریّ ة هذا النظام كونه لأهمیّ إنما هذا یعودنصوصه و 

.)192(في الدولة

الرقابة السابقة الإلزامیة التي یمارسها المجلس الدستوري على النظام الداخلي لكل من تعتبر

ة السیاسیة، اة البالغة التي یلعبها البرلمان بغرفتیه في الحیة نظرا للأهمیّ غرفتي البرلمان، ضروریّ 

  .ة في الدولةوالاجتماعیّ ، ةالاقتصادیّ 

المطلب الثاني

النصوص البرلمانیة الخاضعة للرقابة الاختیاریة

یشرع البرلمان في إطار القوانین العادیة بناءا على مشروع تتقدم به الحكومة أو اقتراح یتقدم 

أخضع ، وقد )193(االموافقة علیه في كلا غرفتیه طبقا للقواعد المعمول به دستوریواب لتتمّ به النّ 

ختیاریة ا ةالدستور هذا النوع من القوانین لرقابة المجلس الدستوري الذي یمارس علیها رقابة دستوریّ 

كما یختص البرلمان بالمصادقة على الأوامر ،)فرع أول(قد تكون سابقة أو لاحقة لصدوره

ادق علیها ة خضوع هذه الأوامر المصة هنا یظهر إشكال مدى إمكانیّ الصادرة عن رئیس الجمهوریّ 

).فرع ثان(لرقابة المجلس الدستوري 

اجتهادات المجلس و  1996، على ضوء دستور على دستوریة القوانین في الجزائر، نظام الرقابة مسراتي سلیمة-192

.148ص، لدستوري، المرجع السابق، ا
، المؤسسة 1989سیاسي الجزائري في ظل دستور العامة للدولة و النظام ال، النظریة بوكرا إدریس-وافي أحمد-193

.372ص، ، 1992،الوطنیة للطباعة، الجزائر
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الفرع الأول

على القوانین العادیةرقابة المجلس الدستوري

یأتي التشریع العادي بعد التشریع العضوي في المرتبة، ویختلف عنه من حیث الإجراءات التي 

لبرلمان في إصدار القوانین من الدستور نطاق ا122دد المادة ، حیث تحّ )194(یخضع لها

ة تمتع البرلمان بسلطلكن  ،)195(ة بتحدید المواضیع التي یمكن للبرلمان التشریع فیهاالعادی

165/1المادة أساس   علىو  ،، لا یعني عدم خضوعها لرقیباإعداد القوانین والتصویت علیه

، ةختیاریّ الرقابة الا، في إطارس الدستوريتخضع القوانین العادیة لرقابة المجلمن الدستور 

ة رئیس الجمهوریّ  لة فيالمتمثللجهات المكلفة بالإخطارو  ،هذه الرقابة لا تكون إجباریةنّ أي أ

لجوء لبا،من عدمهفي عرضها على المجلس الدستوريالحریة ، أو أحد رئیسي غرفتي البرلمان

صوص بفحص النّ المجلسیقومل ة القوانیني مدى دستوریّ شككت فمتىإلى هذا الأخیر 

.)196(رمع الدستو أحكامها توافق  دىفي ملفصلوا ة محل الرقابة القانونیّ 

فقد  نوعین من الرقابة ، بینة القوانین العادیةعلى دستوریّ تهبرقاالمجلس في إطار یجمع 

وفي هذه ، ذالتنفیب واجصبحیأي قبل أن  ةالقانون من طرف رئیس الجمهوریّ سابقة لصدورتكون

یفصل في مارس رقابة لاحقة لصدور القانون لكما قد ی، یفصل فیها المجلس الدستوري برأيالحالة

.)197(دستوریتها بقرار

، جامعة محمد خیضر، 04، مجلة المنتدى القانوني، العدد "الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین"لشهب حوریة،-194

).2016ماي 22:تاریخ الإطلاع(biskra.dz-www.univ:المتوفرة على الموقع الإلكتروني.158، ص، 2012بسكرة، 
.المرجع السابق، 1996من دستور 122انظر المادة -195

.المرجع السابق،2016من التعدیل الدستوري لسنة 140المادة تقابلها -
.123ص، ، المرجع السابقون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، ، الوجیز في القانبوكرا ادریس-196
بالإضافة إلى الاختصاصات یفصل المجلس الدستوري،"، المرجع السابق،1996دستور من 165/1تنص المادة -197

برأي قبل أن تصبح إما،والتنظیماتإیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستوریة المعاهدات و القوانین،التي خولتها 

."و بقرار في الحالة العكسیةأ ،واجبة التنفیذ

بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى التي "، المرجع السابق، 2016من التعدیل الدستوري لسنة 186/1تقابلها المادة -

خولتها إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور، یفصل المجلس الدستوري برأي في دستوریة المعاهدات والقوانین 

=لاحقة المنصوص علیها في المادةیظهر من خلال هذه المادة أن المؤسس الدستوري تخلى عن الرقابة ال".والتنظیمات
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التي جاء ،د لقواعد عمل المجلس الدستوريظام المحدّ من النّ 5دة الماأیضا وهذا ما تؤكده 

القوانین و التنظیمات إما برأي یفصل المجلس الدستوري في دستوریة المعاهدات و "فیها مایلي 

165قبل أن تصبح واجبة التنفیذ، أو بقرار في الحالة العكسیة طبقا للفقرة الأولى من المادة 

.)198("من الدستور

ة قانون ل لها ذلك للنظر في دستوریّ خطر المجلس الدستوري من طرف الجهات المخوّ إذا أُ 

ذا القانون المحدد ة لهوقف أجل إصدار رئیس الجمهوریّ فإنه یتمّ ،عادي و كان ذلك قبل صدوره

النظر في مدى اه لیتمكن المجلس الدستوري من إیّ من تاریخ تسلمه ابتداءة ثلاثین یوماً بمدّ 

.)199(تهدستوری

تجدر لإشارة إلى انتقاد بعض الفقهاء لهذا النوع من الرقابة المتمثل في الرقابة السابقة 

،)200(فعالة من الناحیة العملیة، لأنها لا تشكل ضمانة كافیة لاحترام الدستورها غیر معتقدین أنّ 

ة لا تكون في تلك التي یتم فیها فاللحظة التي یظهر فیها إذا كان القانون یمس بالحقوق الأساسیّ 

ي ة فقابة على القوانین العادیّ ما یظهر ذلك أثناء تطبیقه لذا وجب أن لا تكون الرّ إعداد القانون، إنّ 

في كون الجهات المكلفة دستوریا بإحالة هذه وما یعاب أیضا على هذه الرقابة،)201(هذه المرحلة

والتي نرى أنها لا ، لیحصر الرقابة على دستوریة القوانین في رقابة سابقة فقط، أعلاه 1996من دستور 165/1=

.تتصف بالفعالیة اللازمة لأنها لا تشكل ضمانة كافیة لاحترام الدستور

:راجعلمزید من التفاصیل -

جستیر في الإدارة المالیة العامة، كلیة الحقوق ، مذكرة لنیل شهادة الماومجلس الدولةالدستوري، المجلس سهیلةدیباش -

.106ص، و العلوم الإداریة، جامعة بن عكنون، الجزائر، 
.المرجع السابق،من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري05انظر المادة -198
ابتداءما، یصدر رئیس الجمهوریة القانون في أجل ثلاثین یو "، المرجع السابق، 1996من دستور 126تنص المادة -199

.من تاریخ تسلمه إیاه

الآتیة المجلس الدستوري، قبل صدور القانون، 166غیر أنه إذا أخطرت سلطة من السلطات المنصوص علیها في المادة 

."الآتیة167تي حددتها المادة یوقف هذا الأجل حتى یفصل في ذلك المجلس الدستوري، وفق الشروط ال

.المرجع السابق،2016من التعدیل الدستوري لسنة 144تقابلها المادة -
ت المجلس واجتهادا1996نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، على ضوء دستور مسراتي سلیمة،-200

.121ص،، )2010-1989(الدستوري 
201 -DOMHKHQUE Rousseau, pour une cour constitutionnelle, R.D.P, N°1-3, 2002, p374.
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، القوانین إلى المجلس الدستوري لینظر في دستوریتها، قد لا تمارس هذا الحق باعتباره اختیاري

.)202(ة ودخوله حیز التنفیذوبالتالي یكون هناك احتمال صدور قانون مشابا بعدم الدستوریّ 

الفرع الثاني

مدى إمكانیة ممارسة رقابة الدستوریة على الأوامر المصادق علیها من طرف البرلمان

ة ة بمهمّ مهوریّ نفیذیة ممثلة في رئیس الج، قیام السلطة التّ ق الأوامرییقصد بالتشریع عن طر 

تعدیل تشریعات ما تخوله هذه السلطة من حق إلغاء، و و  ع الأصليمشرّ البرلمان المن بدلاً التشریع 

.)203(ابتداءا قائمة بذاتها أو التشریع فیه

، في حالة ة سلطة التشریع بأوامریس الجمهوریّ لرئ1996من دستور 124تمنح المادة 

، لكن هذا لا یدل على الاستقلالیة التامة ي أو بین دورتي البرلمانالوطنّ ي عبّ شغور المجلس الشّ 

شریع بأوامر من شأنه أن یمس ویعود ذلك كون التّ ة في ممارسة هذا الحق،لرئیس الجمهوریّ 

.شریعیةبالسلطة التّ 

ة بمجموعة من القیود، والشروط ضمانا س الدستوري إلى تأطیر هذه العملیّ لذا عمد المؤسّ 

نفیذیة لهذا الحق، أو الانحراف في استعمال الآثار المترتبة عنه لعدم إساءة استعمال السلطة التّ 

من علیها ةللموافقة صراحة، هو شرط عرض هذه النصوص القانونیةه المادّ وأهم شرط تضمنه هذ

، فتعرض على كل غرفة الشغوربعد عودته من عطلته الدوریة، أو بعد زوال حالة طرف البرلمان

.)204(على حدا

واجتهادات المجلس 1996دستوریة القوانین في الجزائر، على ضوء دستور نظام الرقابة على، مسراتي سلیمة-202

.121ص،،السابقالمرجع،)2010-1989(الدستوري 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في النظام الدستوري الجزائريیعي ، دور السلطة التنفیذیة في العمل التشر قاوي إبراهیم-203

.75،، ص2002ي، جامعة الجزائر، في القانون ، فرع القانون الدستوري و علم التنظیم السیاس

.المرجع السابق،1996من دستور 124/2انظر المادة -204

التشریعي بموجب أوامرختصاصالجمهوریة للایس، نجدها اختلفت في مسألة منح رئبالرجوع إلى الدساتیر الجزائریة-

یضیة التي یصدرها رئیس الجمهوریة، بطلب من المجلس منه على اللوائح التفو 58نص في المادة 1963فدستور 

، أما في دستور قر بالرقابة على دستوریتها صراحةأ، و ات طبیعة تشریعیة عن طرق الأوامر، لاتخاذ إجراءات ذالوطني

 =هذه 1989، في حین سحب دستور تي انعقاد المجلس الشعبي الوطنير إلیها و حصرها فیما بین دور الذي أشا1976
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ة بصفة مستمرة وذلك بمحافظته على مایثبت سیطرت البرلمان على اختصاصاته التشریعیّ 

ع بحق المصادقة على الأوامر الأقل من الناحیة الشكلیة، باعتباره یتمتّ اختصاصه هذا على

.)205(التشریعیة حتى وإن كان لم یشارك في إعدادها

ة مشاركة البرلمان في التشریع فيس الدستوري خول للسلطة التنفیذیّ ؤسّ یدل هذا على أن الم

على سلطة یعتبر تعديوخروجها عن هذا الإطارالمحددة في الدستور،والشروطإطار الحالات

.)206(مبدأ الفصل بین السلطاتشریع وبالتالي خرق لالبرلمان في التّ 

من الدستور لاستصدار 124كتفاء بالقیود الصریحة التي وردت في المادة الا لا شك أنّ 

ة من التشریعیّ ة المصادق علیها من طرف البرلمان لا تكفي لحمایة السلطة شریعیّ الأوامر التّ 

.1976من دستور 153، والمادة 1963من دستور 58لإطار المادتین ، راجع في هذا االصلاحیة من رئیس الجمهوریة=

.بأوامر وفق الشروط التي یحددها الدستوربإقرارها من جدید، وتمكین رئیس الجمهوریة من التشریع1996لیعود دستور 

لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في مساءل "المرجع السابق،، 2016من التعدیل الدستوري 142دة تقابلها الما-

.الوطني أو خلال العطل البرلمانیة، بعد رأي مجلس الدولةعاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي 

.مان في أول دورة له لتوافق علیهاالنصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلرئیس الجمهوریة ویعرض 

.مر التي لم یوافق علیها البرلمانتعد لاغیة كل الأوا

.من الدستور107مذكورة في المادة ستثنائیة الریة أن یشرع بأوامر في الحالة الایمكن لرئیس الجمهو 

."تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء

:ن التفاصیل راجعلمزید م-

وم القانونیة والإداریة، ، معهد العلر، رسالة ماجستیرعوائق الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائة،سیبختي نف-

.53ص،، 2007معسكر، 

، یظهر أن المؤسس الدستوري بعد أن كان یخول لرئیس الجمهوریة سلطة التشریع بأوامر 142و 124بمقارنة المادتین و  -

أصبح للبرلمان دورة واحدة بدلا 2016بین دورتي البرلمان استبدل بعطلة البرلمان مما یبین أن في ظل التعدیل الدستوري 

.135من دورتین، حسب المادة 

نجد تقیید سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع بأوامر من خلال إلزامه باستشارة مجلس الدولة، بعد أن كان یتمتع  كذلك -

.بسلطة مطلقة في ذلك

.376.، صالمرجع السابق، مبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائري، رابحي أحسن-205

.58.المرجع السابق، صدور السلطة التنفیذیة في العمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائري، ، قاوي إبراهیم-206
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، لذا كان من الضروري دعمها بضمانات )207(یةذالتجاوزات التي قد تصدر عن السلطة التنفی

هذا ما لم یتطرق له الدستور الجزائري صراحة، مما یدفعنا إلى ة، و أخرى أهمها الرقابة الدستوریّ 

.لرقابة المجلس الدستوري من عدمها؟هذه الأوامرة إخضاعحول إمكانیّ التساؤل 

ة، شریعیّ ة أن یشرع بأوامر في كل المسائل التي تعود للسلطة التّ رئیس الجمهوریّ یستطیع 

الدستور وباعتبارة،وامر في مجال القوانین العضویّ شریع بأي جاءت عامة ولم تستثني التّ والت

ة، فهذا یستوجب أن تكون كل التشریعات الصادرة عن السلطة یتصدر هرم النصوص القانونیّ 

بعد مصادقة ، )208(كذلك ة معهشریعیّ التشریعیة متوافقة مع أحكامه، مما یستوجب توافق الأوامر التّ 

بالتالي تخرج عن نطاق رقابة القضاء الإداري لتدخل في ة، و شریعیّ فة التّ البرلمان علیها تكتسب الصّ 

.اختصاص المجلس الدستوري، بحیث یصبح الجهة المكلفة بممارسة الرقابة علیها

لا یعني ستوري صراحةً قابي للمجلس الدّ شریعیة ضمن الاختصاص الرّ عدم إدراج الأوامر التّ 

ة كاملة المعالم بعد ر أنها نصوص قانونیّ اقابة، وهذا باعتبإقصاءها واستبعادها من هذه الرّ 

ة في متداد اختصاص رئیس الجمهوریّ ة باوخاصّ المصادقة علیها من طرف غرفتي البرلمان، 

.)209(ةبأوامر إلى مجال القوانین العضویّ شریعالتّ 

بة رقاادق علیها من طرف البرلمان تخضع للة المصشریعیّ الأوامر التّ یمكن القول أنّ 

ة ت هذه المادّ ستور لذا كان من الأجدر لو نصّ من الدّ 165ة ق علیها أحكام المادّ ستوریة، وتطبّ الدّ 

وع من على خضوع هذا النّ ة لیكون دلیلاً المادّ ، بتكریس مصطلح الأوامر في هذه على ذلك صراحةً 

.)210(ستوريالقوانین لرقابة المجلس الدّ 

، مشاكل العلاقة بین النصوص التشریعیة والنصوص التنظیمیة للسلطة التنفیذیة، مذكرة لنیل شهادة بلحاج نسیمة-207

،2007یوسف بن خدة، الجزائر، یة الحقوق، جامعة المؤسسات العمومیة، كللدولة و الماجستیر في القانون، فرع قانون ا

.86ص، 

سلطة تشریعیة موازیة؟، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون –، التشریع بأوامر شیة حسین، شرشاري فاروق-208

  .79و 78. ص .ص، 2013میرة، بجایة، العام، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، جامعة عبد الرحمان 

، 04، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، عدد "الرقابة الدستوریة للنصوص القانونیة"، بوحمیدة عطاء االله-209

.46،بالخصوص ص57-37ص، ، ص2010

.80ص، شریعیة موازیة؟، المرجع السابق، سلطة ت–، التشریع بأوامر شیة حسین، شرشاري فاروق-210
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ن القانون العضوي لرقابة المطابقة السابقة بناءا على یظهر إخضاع الأوامر التي تتضمّ 

إخطار رئیس الجمهوریة في الواقع العملي، من خلال عرض كل من الأمر المتضمن القانون 

   ة علىیاسیّ الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السّ الانتخابات، و ق بالعضوي المتعل

ة من طرف المجلس الدستوري، وكذا الأمر المتضمن قانون محافظة الجزائر بإخطار من رقابة قبلیّ 

.)211(شریعیة للرقابة الدستوریةضوع الأوامر التّ كد خو هذا ما یؤ  ةرئیس الجمهوریّ 

من طرف غرفتي البرلمان، تكتسب الصبغة على الأوامر التّشریعیّةد المصادقة بمجر 

ة یشرع في إطار القوانین العادیة، أو في ة بحسب موضوعها باعتبار رئیس الجمهوریّ شریعیّ التّ 

الي فهي تخضع للرقابة السابقة إذا أخطر بشأنها قبل ة، وبالتّ د للقوانین العضویّ محدالمجال ال

.إذا تم الإخطار بعد صدورهاالصدور، أو رقابة لاحقة

الفرع الثالث

2016لسنةیعیة في ظل التعدیل الدستورينحو تدعیم الرقابة على الأعمال التشر 

على الأعمال الصادرة عن س الدستوري أحكام جدیدة فیما یخص الرقابة وضع المؤسّ 

على شرط لكن علقها  ،دور القانون، بإضافة نوع آخر من الرقابة یشكل رقابة لاحقة لصالبرلمان

من الدستور التي تمكن188المادة هذا ما نص علیه في، و تحریكها من طرف المتقاضي

ءا على إخطار عن طریق الإحالة من، بناة قانونا مامن الدفع بعدم دستوریّ المجلس الدستوري 

.المحكمة العلیا، أو مجلس الدولة

أو معنویا خاصا كان أو طبیعیایحق حسب هذه المادة لكل متقاضي سواء كان شخصاً 

الحریات التي یضمنها له ة بخرق بند تشریعي للحقوق و عاما الدفع أثناء سیر دعوى قضائی

محل في النزاع طرفاخص الدستور، أي یشترط للدفع بعدم الدستوریة في هذه الحالة أن یكون الش

ص، جلس الدستوري، المرجع السابق، ص الرقابة على دستوریة القوانین في ظل ممارسات المضوابط ،عليبوبترة-211

  .58و 57
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شریعي محل الدفع أساس المتابعة الدعوى، أي توفر شرط المصلحة، كما یشترط أن یكون البند التّ 

.)212(ة، وأن یكون له تأثیر سواء كان ذلك في نتیجة الدعوى، أو في صحة الإجراءاتالقضائیّ 

ة النص موضوع ة للنظر في مدى دستوریّ بعد تحریك المجلس الدستوري من طرف جهة قضائیّ 

لذي یلي تاریخ الإخطار أشهر، من الیوم ا)04(النزاع، یتعین علیه إصدار قراره في غضون أربعة

أشهر كحد أقصى، بناءا على قرار من )04(ة واحدة لمدة أربعة ویمكن أن یمدد هذا الأجل مرّ 

ة التي قامت با لیبلغ إلى الجهة القضائیّ المجلس الدستوري الذي یشترط أن یكون مسبّ 

.)213(بالإخطار

ة النص ن مدى دستوریّ المجلس الدستوري بعد انقضاء الأجل المحدد قراره الذي یبیّ یصدر

المعروض علیه، إذا أقر أنه غیر مطابق للدستور فإنه یفقد أثره مباشرة من الیوم الذي حدده 

.)214(هالمجلس الدستوري في قرار 

س الدستوري قد وفق في إضافة هذا النوع من الرقابة، فهي تعتبر ضمانة نعتقد أن المؤسّ 

، كما رغم أنّه مقید نوعا ماغیر مباشر من طرف الأفرادوتمثل إخطار یاتة للحقوق و الحرّ حقیقیّ 

تمنح المجلس الدستوري فرصة ثانیة من أجل إعادة و أنها تسمح بتدارك الأخطاء وتصحیحها، 

.تها وذلك بقرارة في إطار الرقابة اللاحقة، وتحدید مدى دستوریّ فحص النصوص القانونیّ 

یمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم "المرجع السابق، ، 2016من التعدیل الدستوري 188/1تنص المادة-212

یدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائیة ، عندما ن المحكمة العلیا أو مجلس الدولةالدستوریة بناءا على إحالة م

."ق والحریات التي یضمنها الدستورأن الحكم التشریعي الذي یتوقف علیه مآل النزاع ینتهك الحقو 
عندما یخطر المجلس الدستوري على أساس "المرجع السابق،،2016التعدیل الدستوري من189/2تنص المادة -213

، و یمكن تمدید هذا الأجل مرة واحدة بناءا خطارهإالتي تلي )4(شهر الأربعة أعلاه فإن قراره یصدر خلال الأ188المادة 

."لى الجهة القضائیة صاحبة الإخطارعلى قرار مسبب من المجلس ویبلغ إ
أعلاه، فإن 188ستوري على أساس المادة نص تشریعي ما غیر د كان إذا" ،المرجع نفسهمن191/2تنص المادة -214

."الذي یحدده قرار المجلس الدستوريمن الیوم بتداءاهذا النص یفقد أثره 



العلاقة الرّقابيّة بين المجلس الدستوري والبرلمان           الفصل الثاني                         

66

المطلب الثالث

مصیر البرلمانتحدیدتوري فيلمجلس الدسالدور الثانوي ل

إضافة إلى الأدوار الرئیسیّة التي یلعبها المجلس الدستوري في علاقته مع السلطة التّشریعیّة كما 

أشرنا أعلاه، أنیطت به أدوار أخرى تعد ثانویّة فیما یخص بعض التدابیر القانونیة الممارسة على 

دید مهمة البرلمان وهو یمثل إجراء یختص به البرلمان والتي تتعلق بتحدید مصیره، تتمثل في تم

، في حین ینفرد )فرع أول(رئیس الجمهوریة، لكنه ملزم في هذه الحالة باستشارة المجلس الدستوري 

فرع(رئیس الجمهوریة في حل المجلس الشّعبّي الوطنيّ دون الاستعانة برأي المجلس الدستوري 

، بمنح دور 2016وهذا ما سعى المؤسس الدستوري لتفعیله في التعدیل الدستوري لسنة ،)ثان

).فرع ثالث(استشاري لرئیس المجلس الدستوري في حل المجلس الشعبي الوطني 

الأولالفرع 

استشارة المجلس الدستوري لتمدید مهمة البرلمان

سنوات في )5(من الدستور عهدة المجلس الشعبي الوطني ب خمس 102/1حددت المادة 

سنوات ، على أن تجدد نصف تشكیلة هذا )6(حین قدرت مدت العضویة لمجلس الأمة بمدة ست 

.)215(الأخیر كل ثلاث سنوات

، ولا یمكن تمدید مهمة البرلمان ةم انتخابات جدیدة عند نهایة هذه المدّ یتم تنظیعلى هذا  بناء

عب، وهذا لتكریس التداول على أطول كما هو محدد في الدستور وما انتخب على أساسه الشّ لمدة 

)216(.السلطة و المحافظة على اختیار الشعب، هذا كأصل

ینتخب المجلس الشعبي الوطني لعهدة مدتها خمس "المرجع السابق، ، 1996من دستور الأولى/102نصت المادة -215

)3(الأمة بالنصف كل ثلاث سنوات تجدد تشكیلة مجلس)6(الأمة بمدة ست سنوات  تحدد مدة عهدة مجلس)5(

."سنوات

حافظ فیها المؤسس الدستوري على الأحكام ، المرجع السابق،2016من التعدیل الدستوري الأولى /119تقابلها المادة -

  . أعلاه الأولى /102الواردة في المادّة 
لا یمكن تمدید مهمة البرلمان إلا في ظروف خطیرة جدا "، المرجع السابق، 1996من دستور 102/4تنص المادة -216

".لا تسمح بإجراء انتخابات عادیة

.، المرجع السابق2016من التعدیل الدستوري لسنة 119/4تقابلها المادة -
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والتي تحول دون إجراء ،أما كاستثناء وباعتبار الظروف الخطیرة جدا التي قد تشهدها البلاد

��Ì±Ɓōž�¾ƅ°�¾±§̄śƅأوجد الفي أوانها، تشریعیة عادیة انتخابات 
ĎƜţ�Å±œ§² Šƅ§�Å±ÃśŬ ƅ̄§�³ Ŭ¤ƈ

تمدید مهمة البرلمان وتأجیل الانتخابات التشریعیة وذلك إلى حین تجاوز وزوال الظروف بإمكانیة

الخطیرة ، حیث یقترح رئیس الجمهوریة ذلك اعتمادا على سلطته التقدیریة للظروف المحیطة وقد 

المجلس الدستوري في هذه الحالة استشارةستور بإلزامیة ستثناء حسب ما جاء في الدقید هذا الا

والذي یتمثل دوره في هذا الصدد في التأكد من حقیقة وجود هذه الظروف التي توصف بالخطیرة 

جدا ومن مدى اعتبارها كسبب حائل دون القیام بالانتخابات التشریعیة في أوانها وفي الأخیر یثبت 

وهذا ما یجعل رأي المجلس الدستوري ، )217(عن انعقاد غرفتیهلة بقرار صادراالبرلمان هذه الح

المتمثلة في التحقق من وجود الظروف به طةزامیة باعتبار طبیعة المهمة المناعلى قدر من الإل

التي تستلزم تمدید مهمة البرلمان، إذ أنه لا یمكن تصور إتمام إجراء تمدید مهمة البرلمان إذا أقر 

رأیه أن الظرف التي تشهدها البلاد لیست خطیرة إلى درجة تؤول دون إجراء المجلس الدستوري في 

.انتخابات تشریعیة في أوانها

نرى أن إجراء تمدید مهمة البرلمان یمس هذه المؤسسة بالدرجة الأولى، وبالتالي كان من 

أي  لرئیسي غرفتي البرلمانرة المجلس الدستوري في هذا الصددالمفروض منح حق استشا

كینهما من استشارة المجلس الدستوري للتّحقّق من عدم إمكانیة إجراء انتخابات تشریعیة، تم

باعتبارهم المعنیین بهذا التمدید الذي سیجبرهم على تمدید مهمتهم في البرلمان إلى مدة تتعدى تلك 

.التي انتخبوا على أساسها

.54ص، ، المرجع السابقعته، تنظیمه وطبی:، المجلس الدستوري الجزائريبوسالم رابح:لمزید من التفاصیل راجع-
جتمعتین معا في هذه یثبت البرلمان المنعقد بغرفتیه المو "، المرجع السابق،1996من دستور 102/5تنص المادة -217

."وریة و استشارة المجلس الدستوري، بناءا على اقتراح رئیس الجمهالحالة بقرار

.المرجع السابق،2016الدستوري عدیل من الت119/5ذا ما نصت علیه كذلك المادةه



العلاقة الرّقابيّة بين المجلس الدستوري والبرلمان           الفصل الثاني                         

68

الثانيالفرع 

قبل التعدیل الدستوري لسنة الشعبي الوطنيغیاب دور المجلس الدستوري في حل المجلس 

2016

یقصد بحل المجلس الشعبي الوطني إنهاء نیابة هذا المجلس قبل نهایة مدة عهدته، وهذه 

السلطة مخول أساسا لرئیس الجمهوریة دستوریا بحیث یمكنه استعمال هذا الحق في أي وقت بعد 

إنهاء مهمة منه التي بموجبها یمكنه 129استشارة الجهات المحددة في الدستور في المادة 

وذلك لظروف وحالات ،النیابیةلعهدتهقبل انتهاء المدة المحددة قانوناالمجلس الشعبي الوطني 

)218(وفقا لسلطته التقدیریةالوطنيّ عبيّ فقد یلجأ رئیس الجمهوریة إلى حل المجلس الشّ ،تستلزم ذلك

.)219(الحكومة والمجلس الشّعبّي الوطنيّ وذلك في حالة وجود خلاف أو نزاع بین 

التجرید یظهر من خلال النصوص القانونیة المنظمة لإجراء حل المجلس الشّعبّي الوطنيّ، 

تلزم رئیس 1996من دستور 129من أي دور في هذا الإجراء فالمادة الكلي للمجلس الدستوري

س مجلس الأمة، والوزیر الأول، دون الجمهوریة باستشارة رئیس المجلس الشّعبّي الوطنيّ، و رئی

الإشارة إلى استشارة المجلس الدستوري، مما یدفعنا إلى التساؤل عن سبب تجاهل المجلس 

الدستوري في هذه العملیة، في الوقت الذي كلف بالسهر على حسن انتخاب المجلس المعني 

.بالحل؟

قابة على الانتخابات كما أشرنا في بدایة بحثنا فإن المجلس الدستوري یختص في الر 

التشریعیة، وهو المكلف الأساسي بضمان حسن سیر هذه العملیة وفقا لأحكام الدستور، وعلى هذا 

الأساس كان من المفروض أن یستمر اختصاصه إلى تأطیر كل التغیرات التي قد تمس بهذه 

.الهیئة

لمجلس الشّعبي یمكن رئیس الجمهوریة أن یقرّر حل ا"،المرجع السابق، 1996من دستور 129/1تنص المادة -218

ئیس مجلس الأمّة، والوزیر نتخابات تشریعیة قبل أوانها، بعد استشارة رئیس المجلس الشّعبي الوطني، ر االوطني، أو إجراء 

."الأوّل
، دار الخلدونیة 1996نوفمبر 28، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان بعد التعدیل الدستوري ل خرباشي عقیلة-219

.126ص، ، 2007لنشر و التوزیع، الجزائر، ل
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م مكانة السلطة حل المجلس الشّعبّي الوطنيّ إجراء خطیر في ید رئیس الجمهوریة، یدع

التنفیذیة أمام البرلمان، وبالرغم من تحصین رئیس الجمهوریة مجلس الأمة من الحل، فإن حل 

، مما یجعل منه تهدیدا حقیقیا )220(المجلس الشعبي الوطني یمثل بالمقابل نهایة النشاط التشریعي

.)221(لاستقرار السلطة التشریعیة

یستوجب كبح هذا الإجراء و توفیر ضمانات تمنع رئیس الجمهوریة من التعسف و تضمن 

ممارسة اختصاصه في إطار القانون دون أي تجاوزات، وهذا ما یتحقق بإناطة هذه المهمة لهیئة 

دستوریة رقابیة كفیلة بتحصین هذا الإجراء وضمان سیره في إطار القانون دون تعسف، تتمثل هذه 

ي للمجلس الدستوري الذي كان یجدر منحه على الأقل دور استشاري من أجل إضفاء نوع الهیئة ف

.من المصداقیة والشفافیة على إجراء حل رئیس الجمهوریة للمجلس الشّعبّي الوطنيّ 

الفرع الثالث

نحو تفعیل الدور الاستشاري للمجلس الدستوري في حل المجلس الشعبي الوطني في ظل 

2016الدستوري لسنة التعدیل 

دورًا استشاریا ، بمنحه 1996سعى المؤسس الدستوري إلى تدارك النقص الورد في دستور 

التّعدیل من147المادة باستحداث ي الوطنيّ لرئیس المجلس الدستوري في حل المجلس الشّعبّ 

استشارة رئیس الجمهوریة لرئیس المجلس الدستوري قبل القیام بإلزامیّة، فأقر 2016ستوري لسنة الد

.ون مجبرا على الأخذ بهذه الآراء ، دون أن یكحلالبإجراء 

تتمتع أراء وقرارات المجلس الدستوري في مختلف أنواع الرقابة التي یمارسها بالإلزامیة، إلا 

الوطنيّ لأنه یمثل استشارة كغیره أن هذا لا ینطبق على رأي رئیسه المتعلق بحل المجلس الشّعبيّ 

، یعود ذلك لغیاب 2016من التعدیل الدستوري 147من الهیئات المستشارة  المذكورة في المادة 

أي نص قانوني یضفي الإلزامیة على رأي رئیس المجلس الدستوري في هذه الحالة وبالتالي لا 

.189، ، المرجع السابق، ص1996في الدستور الجزائري لسنة ، السلطة التشریعیةلوناسي ججیقة-220
.128ص، كومة والبرلمان، المرجع السابق، العلاقة الوظیفیة بین الح، خرباشي عقیلة-221
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لا یتحتم علیه الأخذ بهذا  لكن یتمتع بالإلزامیة إذا رئیس الجمهوریة مجبر على الاستشارة

.)222(الرأي

یخص الالتفاتة التي قام بها في التّعدیل نوعا ما فیمانرى أنّ المؤسس الدستوري وفق 

الدستوري الأخیر، حیث قام بإضافة دوراً استشاریاً للمجلس الدستوري فیما یخص حل المجلس 

ع أي  الإجراء محل الاستشارة ویمن، وهذا ما یضفي نوعا من المصداقیة على الوطنيّ عبيّ الشّ 

تجاوزات أو مخالفة للقانون، لكنه كان سیمثل ضمانة أكثر فعالیة لو أخص رأي رئیس المجلس 

.الدستوري بالإلزامیة في هذه الحالة

یمكن لرئیس الجمهوریّة أن یقرّر حل المجلس "، المرجع السابق، 2016من التعدیل الدستوري 147تنص المادة -222

لس الشّعبي الوطني، ورئیس المجالشّعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها بعد استشارة رئیس مجلس الأمّة،

."مجلس الدّستوري، والوزیر الأوّلرئیس الو 



العلاقة الرّقابيّة بين المجلس الدستوري والبرلمان           الفصل الثاني                         

71

خلاصة الفصل الثاني

من خلال دراستنا في الفصل الثاّني لموضوع العلاقة الرّقابیة التي تجمع بین البرلمان 

للبرلمانیین، لا ستوري الإخطار الذي منحه المؤسس الدوري، نخلص إلى كون حق ستالمجلس الدو 

ى مجرد ل الفعلي للبرلمان في تطبیق هذا الحق، حیث یبقیتمتع بالفعالیة اللاّزمة ولا یضمن التدخ

.جسیدحبر على ورق خالي من الت

روع حب القرار الأخیر الذي یمنح التأشیرة للبرلمان من أجل الشستوري صایمثل المجلس الد

یشرع البرلمان أي فاذ، فلا یمكن أن نصوص الصادرة عنه حیز النبیق وإدخال القوانین والفي تط

دة تها من طرف المجلس الدستوري، إذا السلطة التشریعیّة مقی بعد الجزم بإجاز عمل من أعماله إلا

نته ة تفادي إداقیود تجعلها تفقد سیادتها في التشریع، ویصبح همها الرئیسي هو التفكیر في كیفیب

.ستوريطرف المجلس الدمن 
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رغم اختلاف طبیعة عمل المجلس الدستوري كهیئة رقابیّة محضة، والبرلمان الذي یمثّل 

سلطة تشریعیّة تختصّ أساسًا بوضع القوانین إلا أنّ هذا لم یمنع وجود ارتباط بینهما في العدید من 

.العلاقة الوظیفیةالمواطن، سواء تعلق الأمر بالتركیبة البشریّة لكلیهما أو فیما یخص

تحقیقا للشفافیة وبحثا عن المصداقیة ولضمان حسن سیر العملیة الانتخابیة وفقا للأحكام 

القانونیة، دون أي تجاوزات قد تشكك فیها، ارتأى المؤسس الدستوري الجزائري إخضاع الانتخابات 

بالنسبة لانتخابات ثلثي أعضاء التشریعیة للرقابة البعدیة من طرف المجلس الدستوري، وكذا الأمر 

مجلس الأمة، وقد أسندت له مهمة الرقابة على هذه العملیة، بدایة من إعلان النتائج، إلى غایة 

مرحلة الرقابة على حساب نفقات الحملة الانتخابیة، كما یختص بالفصل في المنازعات التي تثور 

.ابیة بشأن صحة هذه العملیة الانتخابیة، فهو بذلك محكمة انتخ

تمتد هذه الرقابة إلى استخلاف النواب في جمیع الحالات التي تؤدي إلى توقف عهدتهم 

.النیابیة، وبالتالي شغور مقاعدهم، كذلك فیما یخص الثلثین المنتخبین في مجلس الأمة

إذا كان المجلس الدستوري هو المكلف الرئیسي لضمان حسن سیر انتخابات غرفتي 

جد إقصاءه كلیا فیما یخص عملیة تعیین ثلث أعضاء مجلس الأمةواستخلاف البرلمان، إلا أننا ن

هؤلاء الأعضاء لشغور مقاعدهم على عكس الثلثین المنتخبین، لذا یبدو من الضروري أن تمتد 

رقابة المجلس الدستوري من الانتخابات البرلمانیة إلى الرقابة على تعیین ثلث أعضاء مجلس 

ن الأعضاء المنتخبین والمعینین في تركیبة هذا المجلس وأیضا بین غرفتي الأمة، تحقیقا للتوازن بی

.البرلمان

إن المزج بین تقنیتي الانتخاب والتعیین لتشكیل المجلس الدستوري، نجده لا یخلو من 

العنصر البرلماني، حیث یتم انتخاب عضوین عن كل غرفة من غرفتي البرلمان لیكون جزء لا 

بشریة لهذه المؤسسة، سعیا من المؤسس الدستوري إلى تحقیق هدفه الذي یتجزأ من التركیبة ال
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ینطوي على إسهام السلطة التشریعیة على غرار السلطة التنفیذیة والقضائیة في تشكیل المجلس 

.الدستوري

وهذا ما یُغلّب الطابع السیاسي على هذه الهیئة مما لا یتماشى وطبیعة الوظیفة الأساسیة 

ل في الرقابة، كما أن المیول السیاسي لهؤلاء الأعضاء یحول دون اتسامهم بالحیاد لها والتي تتمث

في عملهم في المجلس الدستوري حیث یبقون دائما متأثرین بمؤسستهم الأصلیة التي تتمثل في 

البرلمان، هذا ما لا یجعلهم أهلا لتولي وظیفة الرقابة، إضافة إلى ما أثبتته الممارسة والواقع العملي 

.أن هؤلاء الأعضاء یؤثرون سلبا على المجلس الدستوري

یباشر المجلس الدستوري وظیفته الرقابیة على أعمال البرلمان بناءا على تحریكه من طرف 

الهیئات المكلفة بذلك دستوریا ونمیز من بینهم رئیسي غرفتي البرلمان، اللذان خصهما المؤسس 

ن التجربة الدستوریةأثبتت ضعفه ومحدودیته،بالنظر الدستوري بحق الإخطار لهذه الهیئة، غیر أ

إلى عدد القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري بناءا على إخطار رئیسي غرفتي البرلمان الذي 

نجده محتشما جدا بالمقارنة مع العدد الكبیر من القرارات الصادرة عنه وهذا ما یثبت عجزه      

ذهب إلى التوسیع من مجال الإخطار بتمدیده إلى أعضاء مما جعل المؤسس الدستوري الجزائري ی

.2016البرلمان، ترسیخا لقواعد الدیمقراطیة واحتراما لرأي الأقلیة هذا وفقا للتعدیل الدستوري لسنة 

في إطار ممارسة البرلمان لاختصاصه التشریعي في سن القوانین یبقى إصدار أغلبیة هذه 

قفا على إجازتها من طرف المجلس الدستوري، الذي یمارس القوانین ودخولها حیز التنفیذ متو 

الرقابة علیها في إطار رقابة المطابقة السابقة عن صدور القانون، إذا تعلق الأمر بالقوانین 

العضویة أو الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان، أما القوانین العادیة والأوامر المصادق علیها من 

ر من الرقابة، یتجلى في رقابة الدستوریة التي قد تكون سابقة أو طرف البرلمان فتخضع لنوع آخ

لاحقة لصدور القانون، وهذا ما یجعل المجلس الدستوري یلعب دورا فعالا في تقیید السلطة 

.التشریعیة

من طبیعة الرقابة 2016غیّر المؤسس الدستوري حسب التعدیل الأخیر للدستور لسنة 

عن الرقابة اللاحقة التي كانت تنصب على القوانین العادیة، لیستغنيعلى الأعمال التشریعیة 
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ویأتي هذا النوع من الرقابة بشكل جدید حیث یمكن أن تمارس على مختلف النصوص القانونیة 

الصادرة عن البرلمان لكن بشرط تحریكها من طرف المتقاضي أي یكون الإخطار في هذه الحالة 

.العلیا أو مجلس الدولةعن طریق الإحالة من المحكمة 

لم یتوقف دور المجلس الدستوري عند الرقابة على أعمال البرلمان، بل تعدى ذلك إلى 

تدخله في تمدید رئیس الجمهوریة لعهدة البرلمان، وتأجیل الانتخابات التشریعیة محتلا في ذلك دورا 

مهمة، إلى غایة صدور استشاریا، أما فیما یخص حل المجلس الشعبي الوطني فقد جرد من هذه ال

الذي استوجب استشارة رئیس المجلس الدستوري للقیام بإجراء الحل 2016التعدیل الدستوري لسنة 

.وإجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها

تتسم العلاقة بین المجلس الدستوري والبرلمان باللاتوازن، وهذا ما یقف عائقا أمام بناء دولة 

ت أهمها امتیاز رئیس الجمهوریة بالسلطة في تشكیل المجلس الدستوري القانون، ذلك لعدة اعتبارا

بتعیینه لثلاثة أعضاء، كما هو معلوم فالمؤسس الدستوري عمل على تقویة منصبهم وتعزیزهم هذا 

من جهة، ومن جهة أخرى لیس من المسلّم به لهیئة دستوریة أعضاءها منتخبون من طرف 

طة التنفیذیة أن تمارس الرقابة على أعمال هیئة أو هیئات البرلمان، أو معینون من طرف السل

.أخرى كانوا تابعین لها

أمام هذه المساهمة النوعیة للمجلس الدستوري في العمل التشریعي وتحدیاتها، نوصي 

:بمجموعة من الإقتراحاتأهمها

قوف فعلیا على القیام بدراسات أكثر عمقا وتخصصا للاجتهاد الدستوري، لإعادة الاعتبار والو -

طبیعة كل دور على حدا، وجعل البرلمان یمارس سلطته في التشریع بكل استقلالیة والحد من 

.تدخل المجلس الدستوري، ذلك لجعل البرلمان یساهم حقیقة في ترقیة العمل التشریعي البرلماني

ق التوازن منح دور إستشاري للمجلس الدستوري في تعیین ثلث أعضاء مجلس الأمة بغیة تحقی-

.بین الأعضاء المنتخبین والأعضاء المعینین في هذا المجلس
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تحدید إجراءات إنتخاب ممثلي المجلس الشّعبي الوطنيّ في المجلس الدستوري بالنص علیها في -

.نظامه الداخلي

التقلیص من عدد ممثلي البرلمان في المجلس الدستوري-

ار بتحدید نصابها على نحو لا یتجاوز عدد النواب أو تفعیل حق المعارضة البرلمانیة في الإخط-

.الأعضاء المشكلین للمجموعة البرلمانیة

تمكین رئیسي غرفتي البرلمان من استشارة المجلس الدستوري لتمدید مهمته باعتبار هذا الإجراء -

.یمسّهم بالدرجة الأولى

ستوري فیما یخص تمدید مهمة إضفاء الصبغة الإلزامیة على الآراء الاستشاریة للمجلس الد-

.البرلمان وحل المجلس الشعبي الوطني

١ 
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.2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العلوم السیاسیة،الحقوق و كلیة 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون المجلس الدستوري،خطارإ، مسراتي سلیمة.14

.2001الدستوري والنظم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

، العلاقة بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة في إطار دستور یاهو محمد.15

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع تحولات الدولة، جامعة مولود 1996

.2013معمري، تیزي وزو، 

مذكرات الماستر:

الدستوري ، الدور التشریعي لمجلس الأمّة في النظامحمومو عبد المالك،أوناهي هاني.1

؟، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون الجماعات !سلطة أم وظیفة:الجزائري

.2015الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

المجلس الدستوري بین نصوص مبتورة و فعالیة خرزي زهر النجوم، خیمة عیدة، .2

، جامعة عبد كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، محدودة

.2013الرحمان میرة، بجایة، 

قوانین الإصلاح السیاسي _آراء المجلس الدستوري في القوانین العضویة، دوفان لیدیه، .3

كلیة الحقوق،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري،_نموذجا

.2013جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

سلطة تشریعیة موازیة؟، مذكرة لنیل شهادة –، التشریع بأوامر شیة حسین، شرشاري فاروق.4

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،الماستر في القانون العام، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة،

.2013جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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، المركز القانوني للسلطة التشریعیة على ضوء دستورمنصر نسیم، خالدي حكیمة.5

كلیة الحقوق ، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة،1996

.2014عبد الرحمان میرة، بجایة، جامعة والعلوم السیاسیة،

مذكرات الإجازة العلیا للقضاء:

ة القانونیة للعملیة الانتخابیة ، مذكرة لنیل شهادة المدرسة العلیا ، الحمایبلقراني عبد االله.1

.2007للقضاء، الدفعة الخمسة عشر، 

، الرقابة على دستوریة القوانین و عتصمان مرارة قادة، خلیف رشید، عمار محمد الأشرف.2

الجزائر، عوائقها في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، 

2008.

:المقالات-ثالثا

، مجلة "المؤسسات التشریعیة الجزائریة منذ الاستقلال"العید عاشوري، یوسف ابراهیم،.1

  .22- 13ص ص . 2003لعدد الاول، االنائب، 

ضوابط الرقابة على دستوریة القوانین في ظل ممارسات المجلس"، بوبترة علي.2

-54ص، ، ص2004، أفریل05البرلماني، العدد ، مجلة الفكر "الدستوري الجزائري

70.

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة "الرقابة الدستوریة للنصوص القانونیة"، بوحمیدة عطاء االله.3

.57-37ص، ، ص2010، 04عدد الوالسیاسیة، 

، الأولعدد الد، .م، "مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري"بوكرا إدریس،.4

.2000لسنة 

أسالیب عمل المجلس الدستوري في مجال رقابة المطابقة للدستور ورقابة"، دهینة خالد.5

.54-42، ص ، ص2006، نوفمبر14عدد ال، مجلة الفكر البرلماني، "الدستوریة
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المجلة النقدیة، "مكانة القوانین العضویة في النظام القانوني الجزائري"، سعیداني ججیقة.6

.87-60ص،، ص2007، الأولعدد الللقانون و العلوم السیاسیة، 

، مجلة "م الوطني المؤسساتيامكانة المجلس الدستوري في النظ"شربال عبد القادر،.7

.106-85،، ص ص2006، أفریل 12عدد الالفكر البرلماني، 

المجلسمجلة ، "مكانة البرلمان الجزائري في اجتهاد المجلس الدستوري"،شریط الأمین.8

.34-08، ص ، ص2013، العدد الأول، الدستوري

، مجلة المجلس الدستوري، "قاضي انتخابات:المجلس الدستوري"، شیهوب مسعود.9

.38-17ص، ، ص2005، الجزائر، 09العدد 

، مجلة المنتدى "ختصاصاتالتنظیم والا:المجلس الدستوري"، علواش فرید.10

.118-108ص، ، ص2013، 05القانوني، العدد 

، "مبدأ الفصل بین السلطات في الدساتیر الجزائریة"، علواش فرید، نبیل قرقور.11

العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر،، كلیة الحقوق و 4القضائي، العددمجلة الاجتهاد

2008بسكرة،

مجلة ، "المجلس الدستوري الجزائري تقدیم وحوصلة لتجربة قصیرة"،طه طیار.12

.35-49ص، ، ص1996، 02، العدد 6الإدارة، مجلد

، مجلة المنتدى القانوني، "الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین"، لشهب حوریة.13

.165-152، ص ، ص2012، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 04العدد 

اختصاص المجلس الدستوري الجزائري بالفصل في الطعون "،تمام شوقيیعیش .14

206، ص ص ، جامعة محمد خیضر،07المنتدى القانوني، العدد مجلة،"الانتخابیة

-218.

:النصوص القانونیة -ارابع

I.الدساتیر:
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نوفمبر سنة 22، المؤرخ في 97-76الصادر بموجب الأمر رقم ،1976سنة ردستو .1

.1976في  الصادر، 94عدد ال ش،.د.ج.ج.ر.، ج1976

 28في مؤرخ ال 18-89وجب المرسوم الرئاسي رقم بمالصادر،1989سنة دستور .2

.1989في  الصادر،09عدد ال ش،.د.ج.ج.ر.، ج1989فیفري

07مؤرخ في ال، 438-96رقم  المرسوم الرئاسيالصادر بموجب ، 1996سنة دستور .3

التعدیل ، متمم ب1996الصادر في،76عدد الش، .د.ج.ج.ر.، ج1996سنة دیسمبر

أفریل لسنة 10، المؤرخ في 03-02الصادر بموجب القانون رقم ،2002الدستوري لسنة 

التعدیل الدستوري ، معدل ومتمم ب2002الصادر في ،25ش، العدد .د.ج.ج.ر.، ج2002

، 2008نوفمبر سنة 15، المؤرخ في 19-08، الصادر بموجب القانون رقم 2008لسنة 

عدیل الدستوري لسنة الت، معدل ومتمم ب2008 في الصادر، 63عددالش، .د.ج.ج.ر.ج

، 2016مارس سنة 6، المؤرخ في 01-16، الصادر بموجب القانون رقم 2016

.2016الصادر في،14عدد الش، .د.ج.ج.ر.ج

II.النصوص التشریعیة:

القوانین العضویة:

، یحدد تنظیم المجلس 1999مارس08، المؤرخ في 02-99قانون عضوي رقم .1

الشعبي الوطني، ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین 

.1999مارس 09في  ةصادر ال ،15عدد الش، .د.ج.ج.ر.الحكومة، ج

، متعلق بنظام 2012جانفي12، مؤرخ في 01-12قانون عضوي رقم .2

.2012جانفي 14ي ف ةصادر ال، 01عدد الش، .د.ج.ج.ر.الانتخابات، ج

یحدد حالات التنافي مع ، 2012جانفي12، مؤرخ في 02-12قانون عضوي رقم .3

.2012جانفي 14في  ةصادر ال، 01عدد الش، .د.ج.ج.ر.العهدة البرلمانیة، ج

III.النصوص التنظیمیة

المراسیم الرئاسیة:
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یتعلق بالقواعد 2016جویلیة سنة 16، المؤرخ في 21-16مرسوم رئاسي رقم .1

الصادر في ،43ش، العدد.د.ج.ج.ر.الخاصة بتنظیم المجلس الدستوري، ج

2016.

المراسیم الفردیة:

عضو في مجلس ، یتضمن تعیین 2001سنةجوان،149-01مرسوم رئاسي رقم .1

.2001جوان  24في  صادرال، 33عدد ال ش،.د.ج.ج.ر.الأمة، ج

، یتضمن تعیین عضو في مجلس 2002سنةجوان ، 228-02مرسوم رئاسي رقم .2

.2002جوان 20صادر فيال، 45عدد الش، .د.ج.ج.ر.الأمة، ج

عضو في مجلس ، یتضمن تعیین 2004سنةفیفري ، 63-04مرسوم رئاسي رقم .3

.2004فیفري 29صادر في ال، 12عدد الش، .د.ج.ج.ر.الأمة، ج

 سیر المؤسسات الدستوریةنظم:

النظم الداخلیة لغرفتي البرلمان. أ

 ةصادر ال ،08الصادرة في عدد الش، .د.ج.ج.ر.النظام الداخلي لمجلس الأمة، ج.1

متمم بالنظام الداخلي لمجلس الأمة، ، معدل و 1998فیفري 18في 

، ومعدل بالنظام 1999بر منوف28صادر في ال، 84عدد الش، .د.ج.ج.ر.ج

، 77عددالش، .د.ج.ج.ر.الداخلي لمجلس الأمة بإضافة مادتین جدیدتین، ج

.2000دیسمبر  17في  ةصادر ال

صادر في ال 46عدد الش، .د.ج.ج.ر.النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، ج.2

.2000جویلیة 30

نظم المجلس الدستوري. ب

، تعدل وتتمم 2009ینایر سنة14موافق 1430محرم عام17مداولة مؤرخة في .1

المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 2000سنةجوان 28النظام المؤرخ 

.2009سنةجانفي  18في ، الصادر 04العدد ش، .د.ج.ج.ر.ج
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، 26العدد  ش،.د.ج.ج.ر.النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، ج.2

  .2012 يما 03في  صادرال

، 29ش، العدد .د.ج.ج.ر.النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، ج.3

.2016ماي 11الصادر في 

IV.آراء و قرارات المجلس الدستوري:

الآراء و القرارات المتعلقة برقابة الدستوریة:

، المتعلق بدستوریة 1989أوت  28، المؤرخ في 89- م د -ق. ر -01رقم  رأي.1

، والذي 22/07/1989النص الذي صادق علیه المجلس الشعبي الوطني في 

شریة المجلس ، ن"قانون یتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني"عنوانه 

.1996-1989لسنة 01، رقم الدستوري

یتعلق بدستوریة القانون 1989دیسمبر 09مؤرخ في  1989-د.م.ق.ر-02رقم  رأي.2

، و المتضمن تأجیل انتخابات تجدید 1989الذي صادق علیه المجلس الشعبي الوطني

-1989، سنة 01عدد ال، شریة المجلس الدستوريالمجلس الشعبیة البلدیة، ن

).غیر منشور في الجریدة الرسمیة.(1996

یتعلق بلائحة المجلس 1989دیسمبر 18مؤرخ في  89/د.م/د.ن.ق/03قرار رقم .3

صادرة ال، 54عدد الش، .د.ج.ج.ر.، ج1989أكتوبر 29الشعبي الوطني مؤرخة في 

.1989سنة 

، یتعلق بدستوریة 1989دیسمبر 09مؤرخ في  1989-د.م.ق.ر-03رأي رقم .4

، والمتضمن 1989دیسمبر 05القانون الذي صادق علیه المجلس الشعبي الوطني في 

، 01عدد ال، شریة المجلس الدستوريتأجیل انتخابات تجدید المجالس الشعبیة الولائیة، ن

).غیر منشور في الجریدة الرسمیة(1996-1989سنة 

04حول دستوریة المواد من 1998جوان 18مؤرخ في  98/د.م.ق.ر/04رأي رقم .5

و المتضمن نظام ... قمواف...مؤرخ...من القانون رقم11،12،15،23، 07إلى 
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صادرة في سنة ال، 43عدد الش، .د.ج.ج.ر.التقاعد لعضو البرلمان جالتعویضات و 

1998.

 للدستورالآراء المتعلقة برقابة المطابقة

الآراء المتعلقة بالقوانین العضویة. أ

، یتعلق بمراقبة القانون 1999فیفري 12، مؤرخ في 99/د.م/ع.ق.ر/08رأي رقم .1

العضوي الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقة 

 09في  صادرال 15عدد الش، .د.ج.ج.ر.الوظیفیة بینهما وبین الحكومة للدستور، ج

.1999مارس  

الآراء المتعلقة بالنظم الداخلیة لغرفتي البرلمان. ب

بالنظام الداخلي المتعلق بمطابقة ،1998فیفري10مؤرخ في  04/98رأي رقم  .1

.1998سنة في  صادرال ،08عدد الش، .د.ج.ج.ر.،  جللدستورلمجلس الأمة

بمراقبة النظام الداخلي یتعلق ،1999نوفمبر 22مؤرخ في  99/د.م/د.ن.ر/09رأي رقم .2

 28في  صادرال، 84عدد الش، .د.ج.ج.ر.المتمم لمجلس الأمة للدستور، جالمعدل و 

.1999نوفمبر

، تتعلق بمراقبة مطابقة 2000ماي 13مؤرخ في  2000/د.م/د.ن.ر/10رأي رقم .3

صادر ال، 4عدد الش، .د.ج.ج.ر.النظام الداخلي  للمجلس الشعبي الوطني للدستور، ج

. 2000في 

اخلي یتعلق بمطابقة النظام الد2000ماي2000،15/د.م/د.ن.ر/10رأي رقم .4

جویلیة30في  صادرال، 46عدد الش، .د.ج.ج.ر.، جللمجلس الشعبي الوطني للدستور

2000.

، یتعلق بمراقبة 1997سنة جویلیة 31مؤرخ في  97/م د./د.ن.ر03رأي رقم .5

عدد الش، .د.ج.ج.ر.مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور، ج

.1997غشت  13في  صادرال، 53
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نتخابیةالمتعلقة بإعلان النتائج الا  قراراتال

صادرال ،05عددال ش،.د.ج.ج.ر.، ج2004جانفي 04مؤرخ  04/د.م.ق/01قرار رقم .1

.2004جانفي  18في 

صادرال، 45عددالش، .د.ج.ج.ر.، ج2007ماي  29في مؤرخ  07/د.م.ق/05قرار رقم .2

.2007جویلیة  11في 

القرارات المتعلقة باستخلاف أعضاء البرلمان

یتعلق باستخلاف نائبین ،2001دیسمبر26مؤرخ في  2001/د.م.ق/02رار رقم ق.1

جانفي29في  صادرال ،04عدد ال ،ش.د.ج.ج.ر.ج في المجلس الشعبي الوطني،

2002.

V.إعلانات المجلس الدستوري

، یتضمن نتائج الانتخابات الجزئیة 2006فیفريمؤرخ في  06/د.م.إ/01الإعلان رقم .1

، 13عدد ال ش،.د.ج.ج.ر.لاستخلاف الأعضاء المنتخبین في مجلس الأمة، ج

.2006مارس  05 في الصادر

باللغة الأجنبیة:

A. Les ouvrages :

1. DOMINIQUE Chagnollaud, Droit constitutionnel contemporain, Ed

Sirey, Paris, 1999.

2. Luchaire FRANÇAIS, Le conseil constitutionnel, tome1 :

organisation et attributions, 2eme Edition, Economica, Paris, 1997.

3. HUGUES Portteli, Droit constitutionnel et institutions politiques,

Dalloz, paris, 1995.

4. YELLES CHAOUCHE bachir, Le conseil constitutionnel en

algérie,( du contrôle de constitionnalitè a la créativité normative), Ed/

O.p.u , Alger, 1999.
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B. Les articles périodiques :

1. Dominique Rousseau, Pour une cour constitutionnelle, R.D.P,

N°1-3, 2002, pp, 363-375

C.Les textes juridiques :

1. La constitution Algérienne, de 08 septembre 1963,

J.O.R.A.D.P , N°64, de l’année 1963.

2. La constitution Française de 1958, modifie et complété, in site :

www.legifrance-gouv.fr

 Les sites internet

1. http://www.conseil-constitutionnel.dz: الموقع الرسمي للمجلس الدستوري

2. http://www.univ-biskra.dzالموقع الرسمي لجامعة بسكرة

3. http://www.apn.dz: الموقع الرسمي للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ

4. http://www.majliselouma.dz: الموقع الرسمي لمجلس الأمة

5. http://www.legifrance-gouv.fr
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01ملحق رقم 

1989یبین الانتماء الحزبي للأعضاء المنتخبین بالمجلس منذ سنة 

الانتماء السیاسيفترة العضویةاسم ولقب العضو  رقم

الوطنيأعضاء المجلس الدستوري المنتخبین من قبل المجلس الشعبي 

حزب جبهة التحریر الوطني1994أوت إلى  1989أفریل من قاسمكبیر01

حزب جبهة التحریر الوطني1995مارس إلى  1989أفریل من أحمد أمین طرفایة02

حزب التجمع الوطني الدیمقراطي2001نوفمبر إلى  1998مارسمنعبد الحفیظ عماري03

حزب التجمع الوطني الدیمقراطي2004سبتمبر إلى  1998مارس منمحمد بورحلة04

حزب التجمع الوطني الدیمقراطي2007نوفمبرإلى  2001أكتوبرمن محمد فادن05

حزب جبهة التحریر الوطني2011إلى أفریل 2004من سبتمبر الطیب فراحي06

حزب جبهة التحریر الوطني2013دیسمبرإلى  2007نوفمبرمن محمد عبو07

حزب جبهة التحریر الوطني)X(2017تنتهي في 2011من أفریل محمد ضیف08

حزب جبهة التحریر الوطني)X(2019تنتهي في 2013دیسمبرمن عبد النور قراوي09

أعضاء المجلس الدستوري المنتخبین من قبل مجلس الأمة

الثلث الرئاسي 1998دیسمبر إلى  1998مارس منغوتي مكامشة01

حزب جبهة التحریر الوطني 2004سبتمبرإلى  1998مارسمنناصر بدوي02

حزب التجمع الوطني الدیمقراطي 2007نوفمبرإلى  2001أكتوبرمن نذیرزریبي03

حزب التجمع الوطني الدیمقراطي2011إلى أفریل 2004من سبتمبر دین بن جبارة04

حزب التجمع الوطني الدیمقراطي2013دیسمبرإلى  2007نوفمبرمن بدر الدین سالم05

حزب جبهة التحریر الوطني)X(2017تنتهي في 2011من أفریل حسین داود06

حزب التجمع الوطني الدیمقراطي)X(2019تنتهي في 2013دیسمبرمن إبراهیم بوتخیل07

خبین من المجلس الوطني الانتقاليأعضاء المجلس الدستوري المنت

معین من قبل رئاسة الجمهوریة 1998أفریل إلى  1995منأوت بوزنادةمعمر 01

حزب اتحاد القوى الدیمقراطیة1998أفریل إلى  1995مارس من عامر رخیلة02

:ملاحظة

)X(مع بالغ التحفظات بالنسبة للأعضاء الممارسین بخصوص امكانیة انتهاء مهامهم قبل الوقت سواء بالوفاة أو بالاستقالة أو بالتعیین.

د ات تجدیتم إعداد هذا العمل بمقارنة تشكیلات المجلس الدستوري المنشورة في موقعه الالكتروني بإعلاناته لنتائج الانتخابات التشریعیة وانتخاب*

.مجلس الأمة المنشورة في الجریدة الرسمیة
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02رقم  ملحق

.1989حصیلة رقابة الدستوریة ورقابة المطابقة منذ سنة یتعلق ب

جهة الإخطار الموضوعالسنة

1989

القرارات

بقانون یتعلق 1989غشت سنة 20مؤرخ في  -م د  -ق . ق - 1 قرار رقم -

.1049، ص 1989، لسنة 36ش، العدد . د. ج. ج. ر. ج ،تالانتخابا
رئیس الجمهوریة

، یتعلق 1989سنة غشت 30مؤرخ في 89 -م د  -ق  - ق  - 2قرار رقم  -

، ص 1989، لسنة 37ش، العدد .د .ج . ج. ر. ج،لنائبل بالقانون الأساسي

1058.

رئیس الجمهوریة

یتعلق 1989دیسمبر سنة 18مؤرخ في 89/م د- د . ن. ق- 3 قمقرار ر  -

. ج. ر. ج، 1989أكتوبر سنة 29بلائحة المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في 

.1492، ص 1989لسنة 54ش، العدد . د. ج

رئیس المجلس 

الشعبي الوطني

الآراء

، المتعلق 1989أوت  28، المؤرخ في 89- م د - ق. ر - 01رقم  رأي -

، 22/07/1989بدستوریة النص الذي صادق علیه المجلس الشعبي الوطني في 

د، . م. ، ن"قانون یتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني"والذي عنوانه 

).غیر منشور في الجریدة الرسمیة(.35، ص 1996-1989لسنة 01رقم 

س الجمهوریةرئی

، یتعلق 1989دیسمبر 09، المؤرخ في 1989 - م د  –ق .ر – 02رأي رقم  -

دیسمبر 05بدستوریة القانون الذي صادق علیه المجلس الشعبي الوطني في 

د، . م. والمتضمن تأجیل انتخابات تجدید المجالس الشعبیة البلدیة، ن1989

).في الجریدة الرسمیةغیر منشور (.40، ص 1996-1989لسنة 01العدد 

رئیس المجلس 

الشعبي الوطني

، یتعلق 1989دیسمبر 09، المؤرخ في 1989 -م د  –ق . ر – 03رقم  رأي -

دیسمبر 05بدستوریة القانون الذي صادق علیه المجلس الشعبي الوطني في 

د، . م. والمتضمن تأجیل انتخابات تجدید المجالس الشعبیة الولائیة، ن1989

).یةغیر منشور في الجریدة الرسم(.42، ص 1996-1989لسنة 01العدد 

رئیس المجلس 

الشعبي الوطني

لا یوجد إخطار1990

1991

یتعلق بالفقرة 1991أكتوبرسنة 28مؤرخ في 91/ م د. ق ق -4رقم  قرار-

أكتوبر سنة 15المؤرخ في 17-91من القانون رقم 54الثانیة من المادة 

، 1989غشت سنة 7المؤرخ في 13-89، الذي یعدل ویتمم القانون رقم 1991

، ص 1991، لسنة 53ش، العدد . د.ج . ج. ر. ج،الانتخاباتون قانوالمتضمن

2107.

رئیس الجمهوریة
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1992
لا یوجد إخطار 1993

1994

1995

یتعلقبدستوریة ،1995غشت سنة 6مؤرخ في 95 - م د  –أ . ق-01قم قرار ر  -

ش، العدد .د.ج . ج. ر. ج، الانتخاباتن قانون م108المادة  نالبند السادس م

.19، ص 1995، لسنة 43

رئیس الدولة

یوجد إخطارلا 1996

1997

رقابة الدستوریة-1

2ول دستوریة المادة ح1997فبرایر سنة 19م د مؤرخ في  -ر 4رأي رقم  -

من الأمر المتعلق بالتقسیم القضائي المصادق علیه من طرف المجلس الوطني 

لسنة 15ش، العدد .د. ج. ج. ر. ج، 1997ینایر سنة 6بتاریخ الانتقالي

.29، ص 1997

رئیس الجمهوریة

رقابة المطابقة للدستور-2

یتعلق ، 1997مارس سنة 6د مؤرخ في . م/ ق عضـ. أ. ر 01رأي رقم  -

بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة 

.40،  ص 1997، لسنة 12العدد . ش. د. ج. ج. ر. جللدستور، 

رئیس الجمهوریة

یتعلق ، 1997مارس سنة 6مؤرخ في . د.م/ ق عضـ. أ. ر 02رقم  رأي-

بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 

.42، ص 1997، لسنة 12العدد . ش. د. ج. ج. ر. ج، للدستور

رئیس الجمهوریة

یتعلق ،1997یولیو سنة 31مؤرخ في 97/ م د/ د. ن. ر 03رأي رقم  -

. ج. ج. ر. ج، بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور

.25، ص 1997، لسنة 53العدد . ش. د

رئیس الجمهوریة

1998

رقابة الدستوریة-1

حول دستوریة 1998یونیو سنة 13مؤرخ في 98/ د. م/ ق. ر/ 04أي رقم ر -

المؤرخ في ...ن القانون رقم م23و 15، 14، 12، 11و 7إلى  4المواد من 

. ج. ر. ج والمتضمن نظام التعویضات والتقاعد لعضو البرلمان،...الموافق ...

.03، ص 1998لسنة 43ش، عدد . د. ج

رئیس مجلس الأمة

رقابة المطابقة للدستور-2

یتعلق 1998فبرایر سنة 10مؤرخ في 98/ د. م/ د. ن. ر/  04رقم  رأي -

، 08العدد . ش. د. ج. ج. ر. بمراقبة النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور، ج
رئیس الجمهوریة
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.22، ص 1998لسنة 

، یتعلق 1998فبرایر سنة 25مؤرخ 98/ د. م / د. ن. ر/ 05رأي رقم  -

المعدلة من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 29بمراقبة مطابقة المادة 

.04، ص 1998، لسنة 14العدد . ش. د. ج. ج. ر.  للدستور،

رئیس الجمهوریة

، یتعلق 1998مایو سنة 19مؤرخ في 98/ د. م/ ع. ق. ر/ 06رأي رقم  -

بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه 

.09، ص 1998، لسنة 37ش، العدد . د. ج. ج. ر. ج وعمله للدستور،

رئیس الجمهوریة

، یتعلق 1998مایو سنة 24مؤرخ في 98/ د.م/ ع. ق. ر/ 07رأي رقم  -

بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها 

.06ص   ، 1998، لسنة 39ش، العدد . د. ج. ج. ر. ، جوعملها للدستور

رئیس الجمهوریة

1999

یتعلق ،1999فبرایر سنة 21مؤرخ في 99/ م د/ ع.ق.ر/ 08رأي رقم  -

بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني 

ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة للدستور،

.04، ص 1999، لسنة 15العدد . ش. د. ج. ج. ر. ج

رئیس الجمهوریة

یتعلق ،1999نوفمبر سنة 22مؤرخ في 99/ م د/ د.ن.ر/ 09رأي رقم  -

. ر. جبمراقبة مطابقة النظام الداخلي، المعدل والمتمم، لمجلس الأمة للدستور، 

.03، ص 1998، لسنة 84العدد . ش. د. ج. ج

الجمهوریةرئیس 

2000

رقابة الدستوریة-1

یتعلق بمدى 2000فبرایر سنة 27مؤرخ في 2000/م د/ أ.ق/ 02قرار رقم  -

المحدد للقانون 1997مایو سنة 31المؤرخ في 15-97دستوریة الأمر رقم 

07ش، العدد . د. ج. ج. ر. الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى، ج

.03، ص 2000لسنة 

رئیس الجمهوریة

رقابة المطابقة للدستور-2

، یتعلق 2000مایو سنة 13مؤرخ في 2000/ م د/ ن د.ر/ 10رأي رقم  -

. ج. ج. ر. بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور، ج

.03، ص 2000لسنة 46ش، العدد . د

رئیس الجمهوریة

یتعلق 2000دیسمبرسنة 6مؤرخ في 2000/ م د/ ن د.ر/ 11رأي رقم  -

. د. ج. ج. ر. ، جبمراقبة مطابقة تعدیل النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور

.03، ص 2000لسنة 77ش، العدد 

رئیس الجمهوریة

2001
یتعلق بالرقابة 2001ینایر سنة 13في    مؤرخ01/ م د/ ق. ر/ 12رأي رقم  -

یتضمن القانون .......الموافق...مؤرخ في... ـ 2000على دستوریة القانون رقم 
رئیس الجمهوریة
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، ص 2001لسنة 09ش، العدد . د. ج. ج. ر. ج الأساسي لعضو البرلمان،

05.

2002

، یتعلق بمشروع 2002أبریل سنة 03مؤرخ في / م د/ د. ت. ر/ 01رأي رقم  -

.13،     ص 2002لسنة 25ش، العدد . د. ج. ج. ر. ج تعدیل الدستور،
رئیس الجمهوریة

یتعلق ، 2002نوفمبر سنة 16مؤرخ في 02/ م د/ ق ع. ر/ 13رأي رقم  -

. ر. ، جبمطابقة القانون العضوي المتضمّن القانون الأساسي للقضاء للدستور

.04، ص 2002لسنة 76ش، العدد . د. ج. ج

رئیس الجمهوریة

2003

یتعلق 2003مارس سنة 23مؤرخ في03/ د.م/ ع.ق.ر/  14رأي رقم  -

. ج. ر. بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظیم القضائي للدستور، ج

.15، ص 2003لسنة 22ش، العدد . د. ج

رئیس الجمهوریة

2004

، یتعلق 2004فبرایر سنة 05مؤرخ في 04/ م د/ ق ع.ر/ 01رقم  رأي -

المؤرخ في 07-97بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل و المتمم للأمر رقم 

، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 1997مارس سنة 6

.16، ص 2004لسنة 09ش، العدد . د. ج. ج. ر. ج  للدستور،

لجمهوریةرئیس ا

یتعلق 2004غشت سنة 22مؤرخ في 04/ م د/ ق ع.ر/  02رأي رقم  -

بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء للدستور، 

.03، ص 2004لسنة 57ش، العدد . د. ج. ج. ر. ج

الجمهوریةرئیس 

یتعلق 2004غشت سنة 22مؤرخ في 04/ م د/ ع. ق. ر/ 03رأي رقم  -

بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء وعمله 

.09،   ص 2004لسنة 57ش، العدد . د. ج. ج. ر. ج وصلاحیاته للدستور،

رئیس الجمهوریة

2005

، یتعلق 2005یونیو سنة 17في  مؤرخ05 –م د  –ع .ق.ر – 01رأي رقم 

. ج. ر. بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظیم القضائي للدستور، ج

.03، ص 2005لسنة 51ش، العدد . د. ج

رئیس الجمهوریة

لا یوجد إخطار2006

2007

، یتعلق بمراقبة 2007یولیو سنة 23مؤرخ في 07/ م د. ر/ 01رأي رقم  -

مطابقة القانون العضوي المتضمن تأجیل الانتخابات لتجدید المجالس الشعبیة 

والانتخابات 2002أكتوبر سنة 10البلدیة والولائیة، المنبثقة عن انتخابات 

48ش، العدد . د. ج. ج. ر. ج للدستور،2005نوفمبر سنة 24الجزئیة لیوم 

.04، ص 2007لسنة 

رئیس الجمهوریة
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، یتعلق بمراقبة 2007یولیو سنة 23مؤرخ في 07/ م د. ر/ 02رأي رقم  -

6المؤرخ في 07-97مطابقة القانون العضوي المعدل و المتمّم للأمر رقم 

والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 1997مارس سنة

.06، ص 2007لسنة 48ش، العدد . د. ج. ج. ر. للدستور، ج

رئیس الجمهوریة

2008

، یتعلق 2008نوفمبر سنة 7مؤرخ في  م د/ ت د. ر 01/08رقم  رأي  -

63ش، العدد . د. ج. ج. ر. ج بمشروع القانون المتضمن التعدیل الدستوري،

.08، ص 2008لسنة 

رئیس الجمهوریة

لا یوجد إخطار2009
2010

2011

، یتعلق بمراقبة 2011یولیو سنة 6مؤرخ في 11/ م د. ر/ 01رأي رقم  -

مطابقة القانون العضوي الذي یحدّد تنظیم المحكمة العلیا وعملها واختصاصاتها 

.04، ص 2011لسنة 42ش، العدد . د. ج. ج. ر. ج للدستور،

ئیس الجمهوریةر 

، یتعلق بمراقبة مطابقة 2011یولیو سنة 6مؤرخ في 11/م د.ر/ 02رأي رقم  -

30المؤرخ في 01-98للقانون العضوي رقم القانون العضوي المعدّل والمتمم

لس الدولة وتنظیمه وعمله للدستور،والمتعلق باختصاصات مج1998مایو سنة 

.04، ص 2011لسنة 43ش، العدد . د. ج. ج. ر. ج

رئیس الجمهوریة

یتعلق بمراقبة مطابقة 2011دیسمبر22مؤرّخ في 11/ د. م. ر/ 03رقم  رأي -

ش، . د. ج. ج. ر. ج القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور،

.04، ص 2012لسنة 01العدد 

رئیس الجمهوریة

یتعلق بمراقبة مطابقة 2011دیسمبر22مؤرخ في 11/ د. م. ر/ 04رأي رقم  -

. ر. ج یحدّد حالات التنافي مع العهدة البرلمانیة للدستور،القانون العضوي الذي

.38، ص 2012لسنة 01ش، العدد . د. ج. ج

رئیس الجمهوریة

یتعلق بمراقبة مطابقة 2011دیسمبر22مؤرّخ في 11/ د. م. ر/ 05رأي رقم  -

المنتخبة،تمثیل المرأة في المجالسالقانون العضوي الذي یحدّد كیفیات توسیع

.43، ص 2012لسنة 01ش، العدد . د. ج. ج. ر. ج

رئیس الجمهوریة

2012

یتعلق بمراقبة 2012ینایر سنة 08مؤرخ في 12/ د. م. ر/ 01رأي رقم  -

. د. ج. ج. ر. ، جمطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة للدستور

.05، ص 2012لسنة 02ش، العدد 

رئیس الجمهوریة

، یتعلق بمراقبة 2012ینایر سنة 08المؤرخ في12/ د. م. ر/ 02رأي رقم  -

ش، العدد . د. ج. ج. ر. ج مطابقة القانون العضوي المتعلق بالإعلام للدستور،

.18، ص 2012لسنة 02

رئیس الجمهوریة



الملاحق

95

إخطار إلى الیوملا یوجد 2013
2014

2015

رقابة الدستوریة-1

2016
، یتعلق بمشروع القانون 2016ینایر 28م المؤرخ في /د.ت.ر 01/16رأي رقم  - و  

.2016لسنة 06ش، العدد .د.ج.ج.ر.المتضمن التعدیل الدستوري، ج
رئیس الجمهوریة

:تم إعداد هذا الجدول بتحلیل معطیات الموقع الإلكتروني للمجلس الدستوري ومقارنتها بالنشریة الصادرة عنه-:ملاحظات هامة

http://www.conseil-constitutionnel.dz

المجلس الدستوري في غیر رقابة الدستوریة ورقابة المطابقة للدستور، كرقابة الانتخابات، لم نأخذ في الحسبان الآراء والقرارات التي اتخذها-

.أو استخلاف النواب ...

.إخترنا الأسود الغامق وتلوین الخانات المتعلقة بالاخطارات التي مارسها رؤساء غرفتي البرلمان-
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  صــــــــملخ

باللاتوازن،  1996التعديل الدستوري لسنة ي والبرلمان على ضوء العلاقة بين المجلس الدستور تتسم 

، من خلال إشرافه على الانتخابات التشريعيةشراف المجلس الدستوري على التكوين البشري للبرلمان إذ أنّ إ

تشكيلته، في ربعة نا أن الممثلين البرلمانيين الأبقوّته وسيطرته على هذه المؤسسة إذا علم الانطباعلا يعطي 

  .السياسي والانتماء، لعدة اعتبارات أهمها المستوى العلمي على عمله واستقلاليتهيؤثرون سلبا 

الأعمال الصادرة عن البرلمان  مختلفبممارسة الرقابة على  من جهة أخرىيختص المجلس 

بين السابقة واللاحقة باختلاف العمل الذي الممارسة ابة نوع الرق يختلفالتشريعية منها والنظامية، إذ 

يتوقف على تحريكه من الجهات المخولة قانونيا والتي من ته إياها إلا أن ممارس ،ت عليهنصبّ ا

.اللذان لم يمارسانها إلا نادرا، وهو ما ساهم في تراجع مستواه بينها رئيسي غرفتي البرلمان

Résumé

Notre étude se base essentiellement autour du rapport entre le

conseil constitutionnel et le parlement Algérien, à la lumière

de l’amendement constitutionnel de 1996, ce qui nous a amené

à constaté un déséquilibre entre le statut du –veilleur- à la

bonne et efficace constitution électorale des deux chambres établie

par la constitution et celui d’un parlement paralyser et déstabiliser par

ces même membres originaire de cette même institution qui usent en

défaveur de l’efficacité du conseil.

Le conseil constitutionnel a pour tâche principale de contrôler les

différents travaux émanant du parlement. Le type de contrôle diffère

entre un contrôle ultérieur et postérieur selon la date de l’entrée en

vigueur du texte contrôlé, bien que ce contrôle accuse un retard et un

manque d’efficacité du à de nombreuse raison dont figure la non

saisine des présidents des deux chambres du parlement.


